
جامعة مولود معمري تیزى وزو

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

قسم  الحقوق

مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون

قانون العقاري:تخصص

:تحت إشراف الأستاذة:من إعداد الطالبان

ن كهینةŕƊÃǗ/خالد بوزرارة                                                     د-

شعباني نصیرة-

لجنة المناقشة

ةرئیس...........ولود معمري، تیزي وزو، جامعة مة محاضرة أ، أستاذنعار فتیحة/د-

ةومقرر ةمشرف....جامعة مولود معمري، تیزي وزو."أ"، أستاذة محاضرة كهینة قونان/د-

ةممتحن........جامعة مولود معمري، تیزي وزو."أ"محاضرةأستاذة حدوش وردیة، /د-

26/09/2023:ةالمناقشتاریخ 





بسم االله الرحمن الرحیم

"وتوكل على االله وكفا باالله وكیلا"

نحمد االله عز وجل الذي وفقنا وأعاننا في إنجاز هذه المذكرة حمدا 

كثیرا

.الذي منحنا الصبر في تحمل أعباء هذا العمل

قدم بخالص شكر وتقدیر وإحترام إلى أساتذتنا فإنه یشرفنا أن نت

على تقبلها الإشراف على مذكرتنا ، وعلى "ونان كهینةǕ"الفاضلة 

.ما قدمته لنا من توجیهات وإرشادات لإنجاز هذا العمل

.فلكي منا ألف تحیة، وجزاكي االله بكل خیر

كما نتقدم بجزیل الشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم 

.ة هذا العمل المتواضعمناقش

* خالد ونصیرة*



أهدي ثمرة هذا العمل إلى والدي الكریمین حفظهما االله لي

إلى أعز الناس إخوتي الذین كانوا خیر سند وعون لي في إنجاز هذا 

.العمل المتواضع أدامهم االله

.إلى كل الأهل والأقارب إلى جمیع الأصدقاء

.علمني حرفا، وإلى كل أهل العلمإلى كل من

.إلى كل من وسع قلبي ولم تتسع لهم هذه الورقة

* خالد بوزرارة*



والدي.......إلى من أحمل إسمه بكل فخر

والدتي......إلى من سهرت وتعبت على كل خطواتي 

أطال االله في عمركما

)حمید، سعید(إخوتي ......إلى سندي ویدي الیمنى

)فریدة، ملیكة(أخواتي ....ى توأم روحي ورفیقات دربيإل

إبن ....إلى الشمعة الأولى التي أنارت بیتنا الحفید الأول لعائلتنا

)ریان(أختي 

إلى جمیع أصدقائي

إلى جمیع أساتذتي الكرام لقد كنتم دائما في توجیهي وخاصة 

الأستاذة المشرفة

شكرا لكم

*  نصیرة*
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:مقدمةال

تعتبر الحقوق العینیة من الحقوق المالیة التي یتمتع بها الفرد، وهي سلطة یمنحها 

من القیام بأعمال وتصرفات معینة تحقیقا لمصلحة مشروعة القانون للشخص حتى یتمكن

.یقرها القانون ویحمیها

ربط القانون قیام الحق العیني لفائدة أي شخص بإلتزامات وواجبات، وعلى كل طرف 

له علاقة بذلك الحق من أجل إحترام تلك السلطة والمصلحة المقررة قانونا، تنقسم إلى حقوق 

.ةعینیة أصلیة وأخرى تبعی

یقصد بالحقوق العینیة الأصلیة تلك الحقوق العینیة التي تقوم بذاتها ولا تسند في 

وجودها إلى حق آخر، فهذه الحقوق مقصودة لذاتها بما تمنحه لأصحابها من سلطات على 

.الشيء المادي، فتنشأ مستقلة وغیر تابعة لحق آخر

شرة یمارسها صاحب فتتجسد من خلال حق الملكیة الذي یعني سلطة قانونیة مبا

الحق على الشيء محل الحق، وینفرد هذا الحق بمجموعة من السلطات المتمثلة في كل من 

".مالك الرقبة"الاستعمال، الاستغلال والتصرف التي تجتمع في ید صاحب الحق المسمى بـ 

وتنبثق عن هذا الحق العدید من الحقوق الفرعیة الأخرى وهي كل من حق الإرتفاق، 

ستعمال والسكن، حق الانتفاع، حق الحكر، وفي المقابل نجد تصنیف آخر للحقوق حق الا

.العینیة وهي الحقوق العییة التبعیة

تقابل الحقوق العینیة الأصلیة حقوق أخرى تدعى بالحقوق العینیة التبعیة الذي یعني 

ا الحق بها سلطة قانونیة غیر مباشرة یمارسها صاحب الحق على الشيء، إذ لا یقوم هذ

.بذاته، كما هو الحال بالنسبة للحقوق العینیة الأصلیة وإنما بوجود حق لآخر

ومن بین الحقوق العینیة التبعیة نجد كل من حق الرهن، حق التخصیص، حق 

الامتیاز، وتختلف هذه الحقوق فیما بینها من حیث النشأة، إذ یتأسس حق الرهن على عقد 

ویسمى بحق الرهن الرسمي، أو عقد رضائي لا یخضع مبرم بین الطرفین، قد یكون رسمیا
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لأي شكلیة فیسمى برهن حیازي، بینما ینشأ حق التخصیص بناء على أمر صادر من 

القضاء، ویستند حق الإمتیاز إلى نص قانوني في نشأته، أما من حیث الأثار فهي تختلف 

ضلیة والتتبع من أجل من حق إلى آخر، غیر أنها تشترك في تخویلها للدائن میز على الأف

.استیفاء دینه

والأصل أن جمیع أموال المدین ضامنة للوفاء بدیونه وهذا ما یسمى بالضمان العام، 

وهذا یعني أن مسؤولیة المدین عن الدین غیر محددة بمال معین، وإنما ترد على كافة 

ا هو مقرر الأموال التي یملكها، كما أن هذا الضمان لیس قاصرا على دائن معین، وإنم

.لصالح جمیع الدائنین على قدم المساواة، أي دون أفضلیة لبعضهم البعض

ولكن الضمان العام لا یخلوا من المخاطر، بالرغم مما تقدمه من مزایا للدائن إلا أنه 

لا یخلو من المخاطر فقد یتصرف المدین في أمواله أو في جزء منها، فتخرج هذه الأموال 

ن تمكین الدائن من استیفاء حقه كله أو بعضه إذ لم یبقى لدى من الضمان ما یحول دو 

.المدین من أموال تكفي للوفاء

كذلك قد یعقد المدین دیونا جدیدة فیتعدد الدائنون ویتزاحمون فیما بینهم في استیفاء 

حقوقهم من أموال المدین، فإذا كانت أموال مدینهم غیر كافیة للوفاء بجمیع دیونهم تقاسم 

ن هذه الأموال فیما بینهم قسمة غرماء، أي بحسب نسبة دین كل واحد منهم، فلا الدائنو 

.یحصل كل منهم إلا على جزء من دینه یتناسب مع مقدار هذا الدین

لذلك فإن الدائن یستطیع أن یطلب إضافة إلى هذا ضمان العام لضمان خاص، 

ن له على هذا الشيء یرتب له حق على شيء أو ماله معین من أموال المدین، بحیث یكو 

حق عیني تبعي یخوله سلطة تتبع هذا الشيء ولو خرج من ید المدین، والتقدم على غیره من 

.الدائنین العادیین في استفیاء حقه من ثمن الشيء

فقد أوجب المشرع الجزائري شهر جمیع الحقوق الرسمیة والتصرفات الواقعة على 

ثارها، حیث أن المشرع یهدف من خلال  نظام العقار في السجل العیني، من أجل ترتیب أ

السجل العقاري إلى تثبیت الملكیة العقاریة، وبسط نطاق القوة الثبوتیة لجمیع التصرفات 
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والمعاملات التي ترد على العقارات أو الحقوق العینیة العقاریة، والتي یتم قیدها وتسجیل 

.من تاریخ القید حجة بین الأطرافالبیانات المتعلقة بها في السجل العقاري، بحیث تصبح 

یعتبر القید طریقة من الطرق الثلاثة التي تستعمل في الشهر حیث یتم عملیة الشهر 

.التأشیر وأیضا القید والذي یعتبر طریقة لشهر الحقوق العینیة التبعیةأوعن طریق التسجیل 

دید، وكافة فالقید وسیلة لمعرفة الدین المضمون بالعقار المرهون على وجه التح

الحقوق التي تنقل العقار وإذا قام الغیر بمعاملة مع الراهن فإنه یجریها وهو على بینة على

:، نطرح الإشكالیة التالیةوبناءا على ما سبق.وضعیة العقار

كیف یتم شهر الحقوق العینیة التبعیة؟

لي لمختلف للإجابة على هذه الإشكالیة المطروحة تم الإعتماد على المنهج التحلی

ون الشهر وكذا في مواد د الحقوق العینیة التبعیة في قانالنصوص القانونیة المتعلقة بقی

.القانون المدني

وبناءًا على ذلك وللإجابة على الإشكالیة المطروحة قسمنا الموضوع إلى الفصلین 

:على النحو التالي

القید كآلیة لشهر الحقوق العینیة التبعیة، :الفصل الأول

.لآثار المترتبة عن قید الحقوق العینیة التبعیة:الفصل الثاني



لالفصل الأو

القید كآلیة لشهر الحقوق 

العینیة التبعیة
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الفصل الأول

القید كآلیة لشهر الحقوق العینیة التبعیة

تكمن أهداف السجل العقاري في تثبیت وتأمین إستقرار الملكیة العقاریة والحقوق 

ا هو مقید فیها، فإن هذا الهدف لا العینیة الأخرى، وإعطاء الثقة المطلقة للمتعاملین بم

یتحقق في هذا النظام إلا بعملیة قید الحقوق والتصرفات القانونیة والتعدیلات التي تجرى 

على العقارات الخاضعة لهذا النظام، إذ أن القید أداة مكملة للسجل العیني حتى یحقق على 

.هذا الأخیر الأهداف المنتظرة

هي حقوق تخول صاحبها سلطات مباشرة على الأموال أما الحقوق العینیة التبعیة 

المتعلقة به، وهي لا تنشأ مستقلة ولا مقصودة بذاتها، إنما تنشأ لضمان الوفاء بحق 

شخصي، والذي تكون تابعة له في وجوده وعدمه، وعلیه فالحق العیني لا ینشأ إلا بوجود 

ثر أمان من أجل حق شخصي، وتستمد قوتها من حیث الضمان فهي تجعل الدائن أك

.إستیفاء دینه

والحقوق ،)المبحث الأول(في هذا الصدد نتطرق إلى دراسة الأساس القانوني للقید 

).المبحث الثاني(العینیة التبعیة الخاضعة للقید 
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المبحث الأول

الأساس القانوني للقید

اریة، وعلیه القید إجراء ضروري في الحیاة العصریة لضمان تأمین المعاملات العق

بها في للاحتجاجعمدت جل التشریعات إلى فرض القید وتعمیمه سواء لإنشاء الحقوق أو 

.مواجهة الغیر

تنشأ الحقوق العینیة التبعیة صحیحة من حیث شروطها دون الحاجة لأي إجراء 

آخر، لكن لا تكون نافذة في مواجهة الغیر لمجرد العقد بحیث لابد من إجراء القید في 

.افظة العقاریةالمح

، والأمر )المطلب الأول(ومن خلال ذلك سنتناول في هذا المبحث مفهوم القید في 

)المبحث الثاني(التي تطرأ علیه في 

المطلب الأول

مفهوم القید

-75لم یعطي تعریف للقید، فقد إعتمد فقط على تبیان إجراءاته، فبموجب للأمر رقم 

یتبین أن القید یختلف 1اضي وتأسیس السجل العقاريالمتضمن إعداد المسح العام للأر 74

.في مضمونه عن المصطلحات المشابهة  له في مجال الشهر العقاري

الفرع (وأطراف القید في ،)الفرع الأول(ومن خلال ذلك سنتطرق إلى تعریف القید في 

).الفرع الثالث(، وإجراءات القید في )الثاني

إعداد المسح العام للأراضي و تأسیس السجل العقاري، المتضمن، 1975نوفمبر 12خ في مؤر 74-75أمر رقم -1

30، المؤرخ في 14-10، المعدل بموجب القانون رقم 1975نوفمبر 18، الصادر بتاریخ 52جریدة رسمیة عدد 

.2014دیسمبر31، الصادر في 78دد، جریدة رسمیة، ع2015، یتضمن قانون المالیة لسنة 2014دیسمبر 
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الفرع الأول

تعریف القید

نب من الفقه إلى تعریفات عدیدة للقید وكلها متقاربة فیما بینها، فذهب جاوردت

الإجراء الذي رسمه المشرع لشهر الرهن الرسمي والحقوق العینیة التبعیة :على أنهتعریفه 

.1عموما والاحتجاج بها تجاه الغیر

رفات مجموع إجراءات وقواعد قانونیة وتقنیة تشمل التص":أیضا على أنهعرف

القانونیة المنصبة على العقارات سواء كانت كاشفة، منشئة، ناقلة، معدلة أو منهیة لحق 

عیني عقاري أصلي أو تبعي بغض النظر عن نوع التصرف عقدا كان أو حكما أو قرارا 

.2إداریا وسواء كان مصدر الحق تصرفا قانونیا أو واقعة مادیة

امي وقد أوجده المشرع لنفاذ الحقوق العینیة التبعیة فالقید هو إجراء شكلي قانوني إلز 

بالنسبة للغیر وكذا یعتبر وسیلة الإعلام الغیر المتعامل في العقار بما یثقل العقار من حقوق 

.3عینیة تبعیة

الفرع الثاني

أطراف القید

).ثانیا(دید ضد من یكون حوت،)أولا(القید تناول الملتزم به أطرافیتعین لدراسة 

الملزم بالقید:لاأو 

طالب القید قد یكون هو من الدائن المرتهن مادام أن هذا الأخیر هو المستفید 

المباشر من عقد الرهن، ولا تشترط الأهلیة الكاملة فیه، إذ یجوز أن یكون ناقص الأهلیة 

.334، ص 2004ن،  .ب.همام محمد، محمود زهران، التأمینات العینیة والشخصیة، دار الجامعة الجدیدة، د-1

شوقي بناسي، أحكام عقد الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، -2

.260، ص 2009

ید الحقوق العینیة التبعیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماستر في الحقوق، بن عیسى فاطمة، دمیش خیرة، ق-3

.19، ص 2017-2016جامعة یحي فارس، المدیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص قانون عقاري، 
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لأنه عمل نافع نفعا محضا، وبالتالي یكفي أن یكون ممیزا فقط، كما یجوز لولیه أو وصیه 

للقیم على المحجوز علیه طلب إجراء القید، كما یجوز للدائن طلب القید حتى لو تم شهر أو 

.1إفلاسه أو إعساره، فالقید هنا في صالح له

ضد من یكون القید:ثانیا

یكون القید ضد مالك العقار المرهون سواء كان هذا المالك هو المدین نفسه أو كان 

مرهون قد تغیر في الفترة ما بین الرهن والقید فالعبرة بوقت كفیلا عینیا، فلو أن مالك العقار ال

.2الرهن لا بوقت قیده

وإذا مات الراهن قبل إجراء القید، كان للدائن المرتهن الخیار بین طلب إجراء القید 

ضد كل واحد من الورثة وبین طلب إجرائه ضد المتوفى، لأن في هذا یعتبر تیسیرا للدائن إذا 

.3الورثة أو أسمائهم كلها أو بعضهاكان یجهل أشخاص

الفرع الثالث

إجراءات القید

وقت إجراء ، وتحدید)أولا(ة ختصالتعرض للجهة الم،یتطلب دراسة إجراءات القید

).رابعا(فیهوالبیانات الواجب ذكرها )ثالثا(إجرائهوكیفیة ،)ثانیا(القید 

جهة المختصةال:أولا

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام 7495-75بالرجوع إلى أحكام الأمر رقم

المتعلق بإعداد مسح 62-76وتأسیس السجل العقاري وإلى أحكام المرسوم التنفیذي رقم 

لنیل شهادة الماستر في زیاني كهینة، قاسي نادیة، دور القید في التمسك في الرهن الرسمي في مواجهة الغیر، مذكرة -1

.12، ص 2018-2017القانون العقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.21بن عیسى فاطمة، دمیش خیرة، المرجع السابق، ص -2

، 1995الثالثة، لبنان، سلیمان مرقش، الوافي في شرح القانون المدني في الحقوق العینیة، دار الكتب القانونیة، الطبعة -3

.217ص 
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نجد أن ،2المتعلق بتأسیس السجل العقاري63-76، والمرسوم التنفیذي رقم 1الأراضي العام

لكنه ،یة تسمى بالمحافظة العقاریةالمشرع الجزائري قد أسند مهمة الشهر العقاري لهیئة إدار 

.3لم یأت بتعریف خاص لها

"المحافظة العقاریة بأنهاحاول في هذا الصدد البعض تعریف هیئة إداریة خاضعة :

لوزارة المالیة، یسیرها موظف، یسند لها شهر التصرفات العقاریة ووثائق المسح العقاري 

.4لإنشاء السجل العقاري

یدوقت إجراء الق:ثانیا

لم یحدد المشرع المدة الزمنیة الواجبة لإجراء القید، إلا أن من مصلحة الدائن المرتهن 

الإسراع في إتمام هذا الإجراء قبل أن یخطو هذه الخطوة غیره فیتقدم علیه، ولذا كان بدیهیا 

أن یثبت هذا الحق للمرتهن فور إنعقاد رهنه صحیحا مادامت ملكیة العقار المرهون للراهن، 

یس معنى ذلك أن قید المرتهن للرهن لا یصلح أن یأتي في تاریخ لاحق لإبرامه، كل ما ول

:مثال على ذلكوك.5هناك أن مرتبته على هذا العقار تتحدد من وقت القید

، 30، یتعلق بإعداد المسح العام للأراضي، جریدة رسمیة عدد 1976مارس 25مؤرخ في 62-76مرسوم تنفیذي رقم -1

، 1992أفریل 7، المؤرخ في 134-92، المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 1976أفریل 13الصادر بتاریخ 

.1992أفریل 08في ، الصادر 26جریدة رسمیة، عدد 

30، یتعلق بتأسیس السجل العقاري، جریدة رسمیة، عدد 1976مارس 25مؤرخ في63-76مرسوم تنفیذي رقم -2

، جریدة 1993ماي 19المؤرخ في 123-93، المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 1976أفریل 13الصادر في 

.1993ماي 23، الصادر في 34رسمیة، عدد 

مراحي، دور المسح العقاري في إثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري، دار بغدادي للطباعة والنشر والتوزیع، ریم -3

.21، ص 2009الجزائر، 

سي یوسف زاهیة حوریة، الوافي في عقد الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري، دار هومه للطباعة والنشر -4

.24ص ، 2015والتوزیع الجزائر، 

مجید خلوفي، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، .124المرجع نفسه، ص -5

.74، ص 2003الجزائر، 
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، 2022، وقام بقیده في عام 2015في عام )ب(لي )أ(إذا رهن بعقار مملوك له 

وقام 2020برهن هذا العقار في عام )ج(، وقام2022فإن مرتبته لن تحسب إلا من عام 

.لأنه قیده سابق)أ(، فإنه سیتقدم على )2020(بقیده في نفس السنة

كیفیة إجراء القید:ثالثا

)ب(مرحلة نهائیة ثم ، )أ(مرحلة تمهیدیة :یتم القید على مرحلتین

:المرحلة التمهیدیة-1

د طلبه، علیه أن یتحرى ویتأكد یقوم بها محافظ الشهر العقاري بعدها یقدم طالب القی

من صلاحیته للشهر من الناحیة القانونیة ومدى إشتماله على البیانات الأساسیة ویقوم هذا 

المحافظ بتدوینها حسب تواریخ وساعات تقدیمها في دفتر معد لذلك یسمى دفتر أسبقیة 

.1طلبات الشهر وهذه الخطوات تسري على كل الحقوق العینیة والتبعیة

:حلة النهائیةالمر -2

تبدأ المرحلة النهائیة بتقدیم الرهن الرسمي المراد قیده إلى مكتب الشهر المختص، 

ویجب أن یرفق عقد الرهن عند تقدیمه بقائمة قید تشمل على بیانات ویعد بالمكتب لفترة 

تثبت فیه قوائم القید بأرقام متتابعة وفقا لتاریخ وساعات تقدیمها، ومن ذلك الوقت یعتبر 

.الرهن مقیدا، وهذه الخطوات تسري على كل الحقوق العینیة التبعیة

البیانات الواجب ذكرها في القید:رابعا

، سالف علق بتأسیس السجل العقاريالمت63-76من المرسوم رقم 93المادة تناولت

"حیث تنص على أنه،في القیدتوافرهاالبیانات الواجب الذكر، یمكن أن یطلب بمجرد :

:یم الأصل أو صورة رسمیة لحكم أو لعقد ینشئ امتیازا أو رهنا ما یليتقد

.تسجیلات الرهون العقاریة-

، 10عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید في التأمینات الشخصیة والعینیة، الجزء -1

.442، ص 1998الجدید منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، .الطبعة الثالثة
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القانونیةتسجیل الامتیازات أو الرهون -

إما بنفسه أو ،ومن أجل الحصول على تسجیل هذه الامتیازات أو الرهون یودع الدائن

، ویكون أحد الجدولین جدولین موقعین ومصدقین ومصححین بكل دقة،بواسطة الغیر

.محررًا لزوما على استمارة تقدمها الإدارة

:الخصوصیحتوي كل من الجدولین على و 

63-76من المرسوم رقم 65إلى 61تعیین الدائن والمدین طبقا للمواد من -1

،علق بتأسیس السجل العقاريالمت

المجلس القضائي اختیار الموطن من قبل الدائن في أي مكان من نطاق اختصاص -2

لموقع الأملاك، 

ذكر التاریخ ونوع السند وسبب الدین المضمون بواسطة الامتیاز أو الرهن، -3

وفي جمیع الفرضیات، فإنه ذكر رأسمال الدین ولواحقه والفترة العادیة لوجوب أدائه، -4

یجب على الطالب أن یقدر الریوع والخدمات والحقوق غیر المحددة أو المحتملة أو 

.مشترطةال

.66وذلك طبقا للمادة تعیین كل من العقارات التي طلب التسجیل من أجلها-5

ویذكر في شهادة التصحیح لقب وإسم ومهنة وموطن الموقع وتتضمن عدد 

.الإحالات والكلمات المشطوبة والمصادقة علیها

ویرجع أحد الجدولین إلى المودع بعد أن یؤشر علیه المحافظ یثبت فیه تنفیذ 

.لإجراءا

والآخر الذي یجب أن یحمل تأشیرة التصدیق على هویة الأطراف، وعند الاقتضاء 

.1على الشرط الشخصي، یحتفظ به في المحافظة العقاریة ویرتب ضمن الوثائق

، متعلق بالسجل العقاري، مرجع سابق63-76من المرسوم رقم 93المادة -1
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إذن عدم ذكر البیان أو الخطأ في ذكره لا یترتب علیه بطلان القید بقوة القانون، بل 

ضرر، وإذا لم یترتب على إغفال البیان أو الخطأ فیه أي یجب أن یتمسك به من لحقه 

.1ضرر فلیس للغیر أن یطلب بطلان القید

المطلب الثاني

الأمور التي تطرأ على القید

والذي یمنح ،2في مواجهة الغیرلنفاذ التأمین العینيكما سبق وذكرنا أن القید لازم 

، لكن في بعض )الفرع الأول(د القید للدائن المرتهن الحق في التقدم إلا أنه یجب تجدی

).الفرع الثالث(أو إلغائه ،)الفرع الثاني(الحالات یستدعي شطب القید 

الفرع الأول

تجدید القید

المتعلق بتأسیس السجل 63-76المرسوم رقم جسب ما ورد في القانون المدني 

"العقاري سالف الذكر على أنه سنوات 10طیلة تحتفظ التسجیلات بالرهن والامتیاز:

ابتداءا من یوم تاریخها، ویوقف أثرها إذا لم یتم تجدید هذه التسجیلات قبل انقضاء هذا 

الأجل غیر أن المؤسسات والجمعیات العمومیة یمكنها الاستفادة من إعفاء قانوني للتجدید 

".سنوات طبقا لكیفیات ستحدد بموجب مرسوم10لمدة 

د لازم لنفاذ الرهن وفي مواجهة الغیر بحیث من یتضح من خلال نص المادة أن القی

هذا الإجراء تحسب مرتبة المرتهن على العین المرهونة ولكي یحتفظ المرتهن بهذه المرتبة 

سنوات من وقت إجرائه، فأثره مستمر لمدة 10یجب أن یقوم بتجدید هذا القید خلال مدة 

.124سي یوسف زاهیة حوریة، المرجع السابق، ص -1

30، الصادر في 78تضمن القانون المدني، جریدة رسمیة، عددی، 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75أمر رقم -2

، الصادر في 31ج عدد .ج.ر.، ج2007مایو 13مؤرخ في 05-07ومتمم بالقانون رقم معدل،1975دیسمبر

.2007مایو 13
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یسقط فیه أثر القید، وتحسب مدة سنوات أخرى من یوم التجدید، ولیس من التاریخ الذي 10

سنوات بالتقویم المیلادي، ولا یحسب الیوم الذي أجري فیه القید، لكن یحسب الیوم 10

.1الأخیر

یجدد القید في مكتب الشهر العقاري الكائن في دائرته العقار المرهون، ویتم التجدید 

شخاص الذین لهم حق بناء على طلب الدائن أو خلفه أو من یقوم مقامه، یكون لذات الأ

طلب القید الأصلي ابتداء، وإذا كان الحق المضمون بالرهن قد حول إلى آخر، وقع عبئ 

.التجدید على المحال إلیه، ولا یسأل المحیل قبله عن عدم إجراءه

المتعلق بتأسیس السجل 63-76من المرسوم التنفیذي رقم 95كما نصت المادة 

لجدول أن موضوعه هو تجدید تسجیل سابق، رغم أن العقاري على وجوب الإشارة في ا

سنوات في حالة عدم 10سنوات لیقوم بتجدید قیده وتنقضي 10المشرع منح للدائن آجال 

تجدیده في المواعید اللازمة، مما یؤدي إلى سقوط القید وانعدام أثر، مرتبة الدین التي یكون 

في المرتبة والغیر الذین كسبوا حقوقا على القید قد حفظها وبالتالي یتقدم الدائنین التالیین

العقار المرهون على الذي لم یجدد القید، وبالتالي سیسقط قیده ولكن الرهن یبقى صحیحا 

.2ویجوز للدائن المرتهن أن یجري قیدا جدیدا یأخذ مرتبته من وقت إجرائه

الفرع الثاني

شطب القید

، إلا أنه في بعض الأحیان یكون غیر قد یكون القید لازم لنفاذ الرهن في حق الغیر

لازم لبقائه إذا كان الدین المضمون بالرهن قد انقضى أو إذا كان الدائن المرتهن قد تنازل 

.عن القید لصالح الراهن حتى یستطیع الحصول على ائتمان جدید

بشیري رزیقة، الآثار المترتبة على ملكیة الرهن العقار المرهون، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون -1

.61، ص 2018العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، عقاري، كلیة الحقوق و 

.474-473عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص ص-2
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ففي هذه الحالات یجب محو القید لدى مكتب الشهر العقاري الذي تم قید الرهن فیه، 

ذلك عن طریق التأشیر على هامش القید بما یقید أن القید غیر موجود، فمحو القید أو ویتم

شطبه یعني رد الاعتبار للعقار المرهون وإظهاره محررا من الأعباء التي تثقله، وبهذا 

یسترجع قیمته الإئتمانیة، والهدف من محو القید هو جعل دفاتر الشهر العقاري مطابقة 

.1دحم كذلك بقیود معدومة الأثر تعرقل البحث عن القیود ذات الأثرللواقع، وحتى لا تز 

وتتعدد أسباب المحو أو شطب القید، فقد یرجع سبب المحو إلى انقضاء الدین 

المضمون أو زواله بأي سبب من الأسباب الوفاء أو ما یقوم مقامه والإبراء، واستحالة الوفاء 

باطلا شكلا أو موضوعا أو قابل للإبطال وقد وسقوط الدین بالتقادم، أو أن یكون الدین 

یرجع سبب المحو أو الشطب إلى انقضاء الرهن مع بقاء الدین، فقد یكون التأمین العیني 

باطلا أو قابلا للإبطال ویقضي ببطلانه، أو ینقضي لسبب من أسباب الانقضاء مع بقاء 

.زوال ملكیة الراهنالدین كالتنازل عن كله أو بعضه أو تحقق شرط فاسخ تترتب علیه

وقد لا یعود سبب المحو إلى التأمین الدین ذاته ولا إلى التأمین العیني فقد یكون 

ر صحیح، فقد یكون الدین صحیحا قائما، التأمین كذلك، وإنما یرجع إلى كون القید ذاته غی

ب أو أن یتم التنازل عن القید دون الرهن، فیجب أیضا في هذه الحالات شطالقید باطلا

.، ویحصل المحو بطریقتین، إما باختیار التأمین أو بحكم یصدر من القضاء2أو محو القید

المحو الاختیاري:أولا

الدائن المرتهن، فهو صاحب المصلحة في بقاء القید بارادةیحصل المحو الاختیاري 

:وله حق التنازل عن هذه الحمایة إلا أنه یجب أن تتوافر شروط منها

توافر أهلیة خاصة لدیه، أي أهلیة مباشرة الأعمال الدائرة بین النفع والضرر، إذا یجب -

كان سبب محو القید هو استغناء الدائن لحقه، أما إذا كان سبب محو القید هو تنازل الدائن 

أولمي أعمر، عقد الرهن الرسمي كوسیلة ضمان لحمایة حقوق الدائنین، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع -1

.119، ص 2018یاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، قانون العقود، كلیة الحقوق والعلوم الس

.352، ص 2007، الاسكندریة،رمضان أبو السعود، التأمینات الشخصیة والعینیة، دار الجامعة الجدیدة،-2
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فإذا صدر .عن الرهن دون استفاء الدین كان هذا عملا ضارًا فتشترط فیه أهلیة التبرع

ل الدائن، تشترط فیه الوكالة العامة إذا كان المحو بمقابل، أما إذا كان بدون المحو عن وكی

.مقابل فلابد من وكالة خاصة

.خلو إرادته من أیة عیوب-

وجوب صدور رضا الدائن المرتهن بمحو القید في محرر رسمي والحكمة هي حتى -

.1تكون هناك فرصة للتأني ودراسة عواقب هذا الإجراء

رهن الحیازي وحقوق الامتیاز الخاصة العقاریة فیكفي فیها رضا الدائن أما محو قید ال

.2الثابت في محرر عرفي بشرط التصدیق على التوقیع فیه

المحو القضائي:ثانیا

یحصل بناء على حكم صادر من القضاء وذلك في یقصد بالمحو القضي ذلك الذي 

محو، رغم عدم وجود مبرر لبقاء القید، الحالات التي لا یقوم فیها الدائن اختیاریا بإجراء ال

فهنا یجوز للراهن أو لأي مصلحة أن یلجأ إلى القضاء لیستصدر حكما برفع القید وسقوطه، 

غیر أنه لا یجوز للراهن أن یطلب المحو القضائي بسبب بطلان شكل القید، ترفع دعوى 

و إلا إذا أصبح الحكم المحو أمام المحكمة المختصة القائم بدائرتها العقار ولا یتم المح

.3نهائیا

وإذا وقعت العقارات المرهونة في عدة دوائر، رفعت الدعوى بالنسبة لكل عقار أمام 

المحكمة الموجودة بدائرتها العقار المرهون، وإذا صدر الحكم بشطب القید وأصبح نهائیا، 

.4یقدم هذا الحكم إلى مكتب الشهر العقاري لیشطب القید بناءا علیه

.125سي یوسف زاهیة حوریة، مرجع سابق، ص -1

.353رمضان أبو السعود، مرجع سابق، ص -2

.26-25رجع سابق، ص ص زیباني كهینة، قاسي نادیة، م-3

.120أولمي أعمر، مرجع سابق، ص -4
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دعوى المحو على الدائن المرتهن المراد محو قیده أو ضد ورثته أو بصفة وترفع

عامة ضد كل من حل محله في الحق المضمون بالقید، فلا ترفع الدعوى على المدین وحده، 

.1أو على أمین الشهر العقاري فقط

الفرع الثالث

إلغاء المحو

ن عیوب الإرادة مثلا قد یترتب إلغاء المحو لسبب نقص الأهلیة أو لوجود عیب م

فإنه یجب تصحیح هذا الإجراء أي إلغاء المحو بعد حصوله، ویثیر إلغاء المحو مسألة    

ما إذا كان یعود للقید نفس المرتبة التي كانت له قبل المحو، فإذا كانت المحكمة من إلغاء 

هذا المحو هي تصحیح وضع خاطئ ترتب علیه فقط الدائن مرتبته، فمن الطبیعي لتصحیح

.الوضع أن تعود للدائن المرتبة التي فقدها

ولكن هذا القول یؤدي إلى الإضرار بالدائنین الذین یكتسبون حقوقا في الفترة بین 

المحو وإلغاءه، لذا جاء مشرعنا لحسم هذه المسألة بالقول أنه إذا ألغي المحو، عادت للقید 

بالنسبة للقیود والتسجیلات التي مرتبته الأصلیة، ومع ذلك لا یكون لإلغائه أثر رجعي 

.2أجریت في الفترة ما بین المحو والإلغاء

وعلى هذا فإلغاء المحو لا یعید للرهن مرتبة القید الأصلي إلا بالنسبة للأشخاص 

.3الذین أشهروا حقوقهم ما بین فترة المحو والإلغاء فلا یكون للإلغاء أثر رجعي بالنسبة لهم

یده ألا یلجأ إلى حكم بإلغاء المحو، ویعمد إلى إجراء قید ویجوز للدائن الذي محي ق

جدید، ولكن هذا القید الجدید لا تكون مرتبته إلا من وقت إجرائه، كذلك قد یكون الراهن قد 

أفلس وقت عمل القید الجدید، أو یكون العقار المرهون قد اشتراه حائز وسجل فلا یستطیع 

.الدائن أن یجري القید الجدید

.429رمضان أبو السعود، مرجع سابق، ص-1

.126سي یوسف زاهیة حوریة، مرجع سابق، ص -2

.126المرجع نفسه، ص -3
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راد المرتهن أن یستبقى قیده بالرغم من إفلاس الراهن وبالرغم من بیع العقار فإذا أ

.المرهون وتسجیل الحائز، وأن یستبقیه بمرتبته الأصلیة، فلا جدوى من دعوى إلغاء المحو

أما عن مصروفات دعوى إلغاء المحو فیقضي بها القاضي بحسب ما یراه من مسلك 

قد أخطأ في محو القید كانت علیه المصروفات وإلا الخصمین، فإذا كان الدائن المرتهن

.1قضى بها على الراهن وهي على أیة حال غیر مضمونة بالرهن

.357رمضان أبو السعود، مرجع سابق، ص -1
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المبحث الثاني

الحقوق العینیة التبعیة الخاضعة للقید

فالحقوق العینیة سلطة مباشرة تمنح للدائن على شيء مادي معین مملوك لمدینه 

، هي حقوق لا تنشأ مستقلة بذاتها تكون تابعة لحق آخر، ضمان الوفاء ضمانا لإستیفاء حقه

.بهذا الحق

وتتمیز بأن مضمونها تخول لصاحبها سلطة تتبع الشيء الضامن الذي ترد علیه، 

ولو خرج من ید المدین وسلطة التنفیذ علیه وإقتضاء حقه من المقابل النقدي لهذا الشيء، 

.نیینوذلك بالأولویة على سائر الدائ

تتمثل الحقوق العینیة التبعیة في الرهن بنوعیه الرهن الرسمي والرهن الحیازي 

).المطلب الثاني(وحق الامتیاز في الاختصاصونتناول حق )المطلب الأول(

المطلب الأول

الرهونقید

یعتبر الرهن الرسمي والرهن الحیازي من أهم الحقوق العینیة، وكلاهما ینشأ بنفس 

یتضح حتى و لا أنهما یختلفان في بعض التفاصیل، على عكس الحقوق الأخرى، الطریقة، إ

الفرع (الرهن الحیازي و ،)الفرع الأول(الرهن الرسمي مفهوم كل منذلك لابد من البحث في

.)الثاني

الفرع الأول

الرهن الرسمي

)یاثان(هخصائصاظهار و ، )أولا(هتعریفالتعرض لالرهن الرسمي مفهوم یتطلب دراسة 
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تعریف الرهن الرسمي:أولا

الرهن الرسمي عقد یكتسب بموجبه الدائن حقا عینیا على عقار مخصص لوفاء دینه، 

یكون له بمقتضاه أن یتقدم على الدائنین العادیین والدائنین التالیین له في المرتبة لإستیفاء 

.1حقه من ثمن ذلك العقار في أي ید یكون

الرهن ":ج.م.من ق882رهن الرسمي في المادة وقد عرف المشرع الجزائري ال

الرسمي عقد یكتسب به الدائن حقا عینیا، على عقار لوفاء دینه، یكون له بمقتضاه أن یتقدم 

".على الدائنین التالیین له في المرتبة في استیفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي ید كان

هو حق عیني ":ح التعریف التاليلكن هذا التعریف أنتقد من طرف الفقه الذي إقتر 

تبعي یقرر ضمانا لدین على عقار مملوك للمدین أو للكفیل العیني، یكون للدائن بمقتضاه 

أن یتقدم في استیفاء حقه من المقابل العیني لهذا العقار مفضلا على غیره من الدائنین 

.2"العادیین والتالیین له في المرتبة وأن یتبع العقار في أي ید یكون

من 886/1كقاعدة عامة، لا یرد الرهن الرسمي إلا على العقارات، حسب نص المادة 

، "لا یجوز أن ینعقد الرهن إلا على عقار ما لم یوجد نص یقضي بغیر ذلك":ج.م.ق

.استثناء یرد الرهن الرسمي على بعض المنقولات التي یمكن شهرها، كالسفینة

مملوك للمدین نفسه أو مملوك للغیر، إذ تنص ن یكو قدالعقار المرهونیشار إلى أن

یجوز أن یكون الراهن هو المدین نفسه أو شخصا آخر یقدم رهنا ":على أنه884/1المادة 

."لمصلحة المدین

، ص 2006التبعیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، محمد وحید الدین سوار، شرح القانون المدني، الحقوق العینیة -1

28.

بن بازة سهیلة، كرجاني رقیة، الحقوق العینیة التبعیة الواردة على العقار، حق الرهن :لتفاصیل أكثر الرجوع إلى-2

.2، ص 2007-2006الرسمي وحق التخصیص، مذكرة التخرج، المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة الخامسة عشر، 



الفصل الأول                                                                  القید كآلیة لشهر الحقوق العینیة التبعیة         

-19-

خصائص الرهن الرسمي:ثانیا

، ومن كونه عقد )1(یتمیز الرهن الرسمي بخصائص معینة، مستمدة من كونه حق 

)2.(

:حقلرسمي باعتباره خصائص الرهن ا.1

، حق عقاري )ب(حق تبعي ، )أ(حق عیني حق بكونهالرهن الرسمي باعتباره یتمیز 

).د(وحق غیر قابل للتجزئة ، )جـ(

:الرهن الرسمي حق عیني-أ

الحق العیني هو سلطة مباشرة لشخص معین على شيء معین بالذات یخول هذا 

ع، أي التقدم على الدائنین عند تحیل الشخص صاحب الحق العیني میزتي التقدم والتتب

الحقوق كما تتبع العقار في حائزه للتنفیذ علیه، دون أن یخوله حق الإستغلال أو الاستعمال 

.1كما في الحقوق العینیة الأصلیة

الرهن الرسمي الضمان الخاص للدائن المرتهن من خلال ما یقرره له من یحقق 

صص لضمان دینه بالتقدم على غیره من الدائنین أفضلیة في استیفاء حقه من المال المخ

.2العادیین والممتازین التالیین له في المرتبة

:الرهن الرسمي حق تبعي-ب

ین فیقوم بقیام هذا الد،هو الدین المضمون بهو الحق التبعي لضمان حق یتقرر

، وإذا فإذا تقرر بطلان الدین المضمون بطل الرهن تبعا لذلكویتبعه في وجوده وعدمه، 

.3إنقضى الدین المضمون بالوفاء أو بغیره إنقضى الرهن تبعا له

.22أولمي أعمر، مرجع سابق، ص -1

.203همام محمد محمود زهري، مرجع سابق، ص -2

زوبیر مصطفى، الرهن العقاري القانوني في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون العقاري، كلیة -3

.16، ص 2013-2012الحقق والعلوم السیاسیة، جامعة أدرار، 



الفصل الأول                                                                  القید كآلیة لشهر الحقوق العینیة التبعیة         

-20-

صاحبه شیئا من مزایا هذه الحقوق وهي لالحق العیني التبعي یخول كما لا 

بل یرد على ،ا عنها، ولا جزءا منهعالاستعمال والاستغلال والتصرف، لأنه لیس حقا متفر 

.1الآخرفي مواجهةین صاحبه ملكیة عقار أو عقارات معینة ضمانا للوفاء بد

:الرهن الرسمي حق عقاري-جـ

886الرهن الرسمي لا یرد إلا على عقار كأصل عام، وذلك ما نصت علیه المادة 

."لا یجوز أن ینعقد الرهن إلا على عقار ما لم یوجد نص یقضي بغیر ذلك":ج.م.من ق

.2عدة القید كالسفن والطائراتواستثناءا یمكن أن یرد على بعض المنقولات التي تخضع لقا

أما في غیر هذه الحالات فلا یرهن المنقول رهنا رسمیا، وإنما یرهن رهنا حیازي،   

ذلك لأنه لا یتسم إیجاد نظام لشهر الرهن على المنقولات ومع ذلك فهناك من المنقولات ما 

.3یدخل في الرهن الرسمي بالتبعیة للعقار المرهون كالثمار المدنیة

:یر قابل للتجزئةحق غ-د

الرهن الرسمي لا یتجزأ بالنسبة إلى العقار المرهون، فإذا قام الراهن برهن عدة عقارات 

ضمانا لدین واحد ثم باع أحدها، فالمشتري الحائز للعقار لا یستطیع أن یطلب إلى الدائن 

في هذا قبول جزء من دینه یوازي نسبة قیمة هذا العقار إلى باقي العقارات المرهونة لأن 

.تجزئة للرهن

ولكن قد یعتبر الدائن المرتهن متعسفا في استعمال حقه إذا كان المبیع جزءا یسیرا 

جدا، ویمكنه التنفیذ على باقي العقار، فلا یجوز للمرتهن أن یطلب التنفیذ على الجزء المبیع 

.بكل الدین

.08مة، دمیش خیرة، مرجع سابق، ص بن عیسى فاط-1

محمد جلول، محاضرات في مقیاس الرهن العقاري، الجزء الأول، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمة -2

.03، ص 2021-2020لخضر بالوادي، 

متیازات والاختصاص، محي الدین إسماعیل علم الدین، التأمینات العینیة في القانون المصري والمقارن الرهون والا-3

.17ن، ص .س.ن، د.ب.الطبعة الرابعة، د



الفصل الأول                                                                  القید كآلیة لشهر الحقوق العینیة التبعیة         

-21-

 تتجزء فإذا والرهن كذلك لا یتجزء بالنسبة إلى الدین المضمون، فدعوى الرهن لا

إنقضى جزء من الدین یبقى كل العقار ضمانا لما تبقى منه، وإذا توفي الدائن المرتهن 

وخص كل واحد من ورثته جزء من حق الموروث، فإن كل وارث یستطیع أن ینفذ على كل 

.العقار المرهون استیفاء للجزء الذي آل إلیه من الحق

ن، فهذه القاعدة لیست متعلقة بالنظام مع ذلك فإنه یجوز الاتفاق على تجزئة الره

1العام .

:خصائص الرهن الرسمي باعتباره عقدا.2

، )أ(تتمثل في كونه عقد مسمى یتمیز خصائص الرهن الرسمي بعدة باعتباره عقدا 

).د(، وعقد معاوضة )جـ(، ملزم لجانب واحد )ب(عقد شكلي 

لعقد الذي وضع له القانون إسما یقصد بالعقد المسمى هو ا:الرهن الرسمي عقد مسمي-أ

.2خاصا وتنظیما معینا من أجل شیوع هذا العقد بین الأفراد وانتشاره في معاملاتهم

الشكلیة ملزمة لإبرام عقد الرهن، وهي إفراغ عقد الرهن في :الرهن الرسمي عقد شكلي-ب

.ج.م.من ت883/1محرر رسمي أمام موظف مؤهل لذلك، كما نصت علیه المادة 

یقصد به أن عقد الرهن الرسمي لا ینشأ :الرهن الرسمي عقد ملزم لجانب واحد-جـ

الالتزامات إلا في ذمة المدین الراهن، ومادام أن هذا الأخیر یبقى محتفظا بحیازة المال 

المرهون، فیلتزم ابتداء بالمحافظة على المرهون وإبقائه بالحالة التي تم التعاقد علیه، ویلتزم 

.3العقد وغیرها من الإلتزاماتكذلك بنفقات 

یعتبر الرهن الرسمي من عقود المعاوضة، فكل من :الرهن الرسمي عقد معاوضة-د

الراهن والمرتهن قد أخذ مقابلا لما أعطیا، فالمدین الراهن إنما قدم التأمین كضمان بغیة 

.18محي الدین إسماعیل علم الدین، مرجع سابق، ص -1

السعدي محمد الصبري، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، النظریة العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، العقد -2

.51، ص 2007لهدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة، الجزائر،والإرادة المنفردة، الطبعة الرابعة، دار ا

.32أولمي أعمر، عقد الرهن الرسمي كوسیلة ضمان لحمایة حقوق الدائنین، مرجع سابق، ص -3
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الحصول على قرض أو مد أجل لالتزامه، أما الدائن قدم القرض حقا لكنه حصل على 

.1ضمان لاستیفاء دینه في الوقت المحدد، كما أنه سیحصل على فائدة من ذلك

الفرع الثاني

الرهن الحیازي

على ضمان اضافي للدائن،یعد الرهن الحیازي من التأمینات العینیة التي توفر 

بالدین في المیعاد ىالدائن خلال فترة الرهن، فإن وفأساس أن الحیازة تنتقل من المدین إلى

، ولفهم هذا الضمان أكثر اد المرهون له، فالهن الحیازي یعطي ضمانان لكلا الطرفینع

).ثانیا(، وذكر خصائصه )أولا(ریفه یتعین تع

تعریف الرهن الحیازي:أولا

یعتبر الرهن الحیازي عقد یتخلى الراهن بموجبه عن حیازته للعقار والاستفادة به 

خص ثالث متفق علیه بینهما، وذلك على سبیل لمصلحة المرتهن فیسلمه إلیه، أو إلى ش

.2الضمان ویستلم الدائن ثمار العقار التي یخصها من أجل الدین فیما بعد

الرهن الحیازي عقد یلتزم به شخص، ضمانا ":ج.م.ق948وحسب أحكام المادة 

رتب لدین علیه أو على غیره، أن یسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي یعینه المتعاقدان، شیئا یت

علیه للدائن حق عینیا یخوله حسب الشيء إلى أن یستوفي الدین، وأن یتقدم الدائنین 

العادیین والدائنین التالین له في المرتبة في أن یتقاضى حقه من ثمن هذا الشيء في أي ید 

.3"یكون

من خلال هذا النص یتضح أن  یتبین أن الرهن الحیازي یمكن أن یرد على العقار  

، ویتقدم الدائن المرتهن رهنا حیازیا على غیره من الدائنین العادیین أو التالیین له أو المنقول

.33-32، ص ص سابقمرجع أولمي أعمر، -1

الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، العقاریة في التشریع الجزائري، جامعة مدیة، دارالتصرفات، شهر جمالةفبوشنا-2

.94، ص 2006

.112، ص 2006ن، .ب.، المدخل للعلوم القانونیة، نظریة الحق، دار العلوم للنشر والتوزیع، دبعلي محمد الصغیر-3
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في المرتبة، والرهن الحیازي عقد رضائي لا یستوجب الشكلیة المطلوبة في الرهن الرسمي، 

كما یحمي القانون المرتهن بمجرد تخلي الرهن عن حیازة المال المرهون أو التسلیم، وتسري 

.1الإلتزام بتسلیم الشيء المبیععلیه أحكام 

خصائص الرهن الحیازي:ثانیا

وخصائص )1(یمكن تقسیم خصائص الرهن الحیازي إلى خصائص باعتباره حق 

).2(باعتباره عقد 

حقخصائص الرهن الحیازي باعتباره -1

، حق تبعي )أ(تكمن خصائص الرهن الحیازي باعتباره حقا في كونه حق عیني 

).جـ(لتجزئة ، غیر قابل ل)ب(

:حق عینيالرهن الحیازي-أ

الحق العیني هو الذي یخول صاحبه سلطة مباشرة على الشيء موضوع الحق أي 

العقار المرهون دون وساطة شخص آخر، وتتمثل السلطة في حق التقدم، أي الحق أن 

مقابل یستوفي دینه الأولویة على الدائنین العادیین والدائنین التالین له في المرتبة من ال

المادي الذي یحل محل العقار المرهون، كما تتمثل أیضا في حق التتبع والذي یخول له 

.2سلطة تتبع العقار وممارسة حق التقدم علیه في أي ید ینتقل إلیها العقار

:حق تبعيالرهن الحیازي-ب

ام ینشأ الرهن الحیازي ضمانا للوفاء بدین الدائن المرتهن فهو یستمر ویظل قائما ماد

أن حق الدائنیة مازال قائما، وینقضي بانقضائها هذا الحق معه، فلا یقوم الرهن الحیازي إلا

تبعا لحق أصلي فیضمن الوفاء بهذا الحق، ویترتب على ذلك أن الرهن یتبع الحق المرهون 

.112، ص سابقمرجع ، بعلي محمد الصغیر-1

ة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، فرع تمرانت ریمة، الرهن الحیازي العقاري في التشریع الجزائري، أطروح-2

.27، ص 2020-2019القانون العقاري، جامعة الإخوة منصوري، قسنطینة واحد، 
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.1وجودا أو عدما

:حق غیر قابل للتجزئةالرهن الحیازي-5

قل العقار بأكمله لضمان الوفاء بالدین كله، یقصد بمبدأ عدم التجزئة أن الرهن ینت

ولمبدأ عدم التجزئة وجهان، أحدهما یتعلق بالعقار المرهون والآخر یتعلق بالدین المضمون 

.ج.م.من ق892بنص المادة 

:خصائص الرهن الحیازي باعتباره عقدا-2

یرد على ، )أ(عقد رضائي تتمثل خصائص الرهن الحیازي باعتباره عقدا في أنه

).جـ(یفترض نقل حیازة المرهون للمرتهن، )ب(العقار والمنقول

:الرهن الحیازي عقد رضائي.1

أو لم یشترط المشرع تطبیق أحكام الشكلیة في الرهن الحیازي، لأنه یرد على العقار

المنقول والقاعدة أن المنقولات لا تشهر التصرفات المتعلقة بها، ومن جهة أخرى، إذا كانت 

یلة لإعلام الغیر بالتصرفات الواردة على العقار حتى یحتج في مواجهته بهذه الشكلیة وس

التصرفات، فإن انتقال حیازة المرهون للدائن المرتهن قد یكون وسیلة أقوى وأوضح في 

.الشهر

:الرهن الحیازي یرد على العقار والمنقول.2

الرهن الحیازي على الرهن الحیازي أساسا على المنقول، ولكن لا یمنع جواز ورود یرد

العقار أیضا إذا اتفق الطرفین على ذلك، مع تطبیق الأحكام الخاصة بالعقار بالتخصیص 

.والملحقات والإنشاءات، حیث تدخل في الرهن ما لم یتفق على خلاف ذلك

:الرهن الحیازي یفترض نقل حیازة المرهون للمرتهن.3

لغیر والاحتیاج في مواجهته كدائن هو الوسیلة الفعالة لكي یطمئن على حقه ولإعلام ا

مرتهن، لماله من حقوق على المدین وممارسة حق التقدم وحق التتبع، ولكن نقل حیازة 

عبد القاوي وافیة، عقون محمد، الرهن الحیازي الوارد على المنقول، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، كلیة الحقوق -1

.13، ص 2018-2017الرحمان میرة، بجایة، والعلوم السیاسیة، جامعة عبد 
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المرهون لیس ركنا في انعقاد العقد الحیازي، هذا الانتقال للحیازة یفرض التزامات على عاتق 

یده، ورد المرهون بعد المرتهن من حفظ المال واستثماره والمسؤولیة عن هلاك للمرهون في 

.1انقضاء الرهن وغیرها من الالتزامات

المطلب الثاني

التخصیص وحق الامتیازحق 

یعتبر حق التخصیص وحق الامتیاز من أهم الحقوق العینیة التبعیة الواردة في 

القانون المدني، فهي التأمین الذي عن طریقه أو بواسطته سیستطیع الدائن ضمان إستیفاء 

.ذمة المدینحقه ا في 

ومن جهة آخر نتعرض إلى حق الامتیاز، )الفرع الأول(سنعالج حق التخصیص في

)الفرع الثاني(

الفرع الأول

حق التخصیص

من القانون المدني 947إلى 937أفرد المشرع الجزائري لحق التخصیص المواد من 

.ومن خلال ذلك سنحاول تعریف حق التخصیص وتبیان خصائصه

یف حق التخصیصتعر :أولا

یعتبر حق التخصیص حق عیني یتقرر للدائن على عقار مملوك لمدینه یكون له 

بمقتضاه أن یتقدم الدائنین العادیین الدائنین التالیین له في المرتبة في استیفاء حقه من ثمن 

.هذا العقار في أي ید یكون

علیه استعماله رغم أن هذا المفهوم جاء شاملا لعناصر حق التخصیص لكن ما یؤخذ 

وكان من الأجدر أن یستعمل ..."استیفاء حقه من ثمن العقار"...لمصطلح أو لعبارة 

مصطلح المقابل النقدي بدلا من الثمن باعتبار المقابل النقدي هو الترجمة الصحیحة للقیمة 

حكیمة حمیدات، نعیمة عثمان، الحقوق العینیة التبعیة وفقا للتشریع الجزائري، مذكرة في إطار مقتضیات نیل شهادة -1

.45، ص2015-2014ماستر، تخصص قانون العقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة،
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المالیة التي یمثلها هذا العقار للعقار الجاري علیه التخصیص فاعتبار حق التخصیص 

.1على القیمة المالیة التي یمثلها هذا العقارینصب 

وهذه القیمة المالیة نجد ترجمتها في كل وسیلة تهدف إلى تقویم العقار بمبلغ من 

النقود حتى یتسیر للدائن استیفاء دینه منه، كالثمن الذي یباع به العقار بالمزاد العلني، أو 

ي یستحق عن نزع الملكیة للمنفعة مبلغ الضمان سكوتا، أو بمبلغ التعویض أو المبلغ الذ

.2العامة

من القانون 947إلى 937أفرد المشرع الجزائري لحق التخصیص المواد من 

المدني، وحق التخصیص هو حق عیني تبعي یرد على عقار أو أكثر من عقارات المدین، 

اء الدین، یمنحه رئیس المحكمة للدائن بناءا على حكم واجب التنفیذ صادر بإلزام المدین بأد

.3ویخول للدائن بموجبه حق التقدم والتتبع فیما یتعلق بهذه العقارات

التخصیصخصائص حق :ثانیا

، )2(، حق تبعي )1(في كونه حق عیني تكمن خصائص حق التخصیص

:حق التخصیص حق عیني.1

یعتبر الحق العیني سلطة مباشرة لشخص على شيء معین، قد تمنحه بعض المزایا، 

ها القانون، فهو ینشأ علاقة مباشرة بین الدائن صاحب الحق والمال المقرر علیه ویعترف ب

الحق یستطیع الدائن أي صاحب الحق، والمال المقرر علیه، بمقتضى حقه أن یباشر سلطته 

.4وحقوقه على المال دون وساطة من أحد دون حاجة لتدخل المدین

اد، حق التخصیص في التقنین المدني الجزائري، دراسة وضعیة وتحلیلیة، مذكرة تخرج لنیل درجة بولشعب مر -1

.19-18، ص ص 2001البلیدة، ،سعد دحلبالماجستیر في القانون العقاري والزراعي، كلیة الحقوق، جامعة

.19-18بولشعب مراد، مرجع سابق، ص ص -2

، 6، العدد مجلة علمیة محكمة، "لشهر العقاري، الحقوق العینیة والشخصیةالتصرفات الخاضعة ل"إنجي هند زهدور، -3

.189، ص 2014كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، 

.399ص مرجع سابق،عبد الرزاق أحمد السنهوري، -4
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ول على حقه من قیمة العقار فهو یكسب الدائن حقا عینیا على عقار یخوله الحص

المرهون أو ما یحل محله بالأفضلیة على غیره من الدائنین العادیین أو الدائنین المرتهنین 

التالیین له في المرتبة وهو لا یحتاج في هذا إلى وساطة شخص آخر، بل له سلطة مباشرة 

ك أنه یتمتع بحق في الوصول إلى حقه من هذا الطریق منعدما على غیره، وبالإضافة إلى ذل

.1تتبع العقار في أي ید كان

:حق التخصیص حق تبعي.2

یقصد بالحق التبعي تلك السلطة التي تكون للدائن لمباشرة سلطاته وحقوقه على 

الشيء محل حق التخصیص دون أن یحتاج إلى أي تدخل وهو حق لا ینشأ إلا بناء على 

وجود علاقة المدیونیة بین الدائن والمدین وجود دین الذي یرید الدائن ضمان استیفاء، فبدون 

لا یمكن تصور وجود قیام حق التخصیص، لذا یعتبر من الحقوق العینیة فهو یتبع المدین 

في وجوده وعدمه ویبني على ذلك وجود علاقة تبعیة بین الاختصاص والمدیونیة یدور في 

ص وإذا انقضت سواء تلك المدیونیة وجودا أو عدما، فإن وجدت المدیونیة وجد الاختصا

بالوفاء، أو بدون وفاء أو ما یعادل الوفاء انقضى الاختصاص الضامن للدین، كان الدین 

.2باطلا بطلانا مطلقا، أو نسبیا وقضى بإبطاله بطل الاختصاص الضامن له

:حق التخصیص یرد على عقار.3

ئري على متضمن قانون المدني الجزا58-75من الأمر رقم 940المادة لقد نصت

لا یجوز أخذ حق التخصیص إلا على عقار أو عقارات معینة مملوكة للمدین وقد قید :"أنه

".هذا الحق وجائز بیعها بالمزاد العلني 

یتبین من خلال هذه المادة أن حق التخصیص لا یرد إلا على عقار، والسبب من 

ى طبیعة المنقولات استبعاد المنقولات وعدم إخضاعها أو توقیع حق التخصیص علیها إل

.34ق، ص حكیمة حمیدات، نعیمة عثمان، الحقوق العینیة التبعیة وفقا للتشریع الجزائري، مرجع ساب-1

فداق سمیرة، حق التخصیص كتأمین عیني في ظل التشریع الجزائري، مذكرة نهایة الدراسة لنیل شهادة الماستر، كلیة -2

.11، ص 2022الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 
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التي یسهل تهریبها وسرعة تداولها بین الأشخاص من مكان إلى آخر، ذلك أن حق 

التخصیص بما أنه یقع على عقار یستلزم إشهاره من أجل إعلام الغیر بوجوده، فیكون حجة 

.1علیهم وهو ما لا یتحقق في حالة ورود حق التخصیص على منقول

:حق التخصیص حق قابل للإنقاض.4

یجوز لكل ذي مصلحة أن یطالب انقاص :"ج على أنه.م.من ق946نصت المادة 

التخصیص  إلى الحد المناسب، إذا كانت الأعیان التي رتب علیها هذا الحق تزید قیمتها 

.على ما یكفي لضمان الدین

التخصیص إما بقصره على جزء من العقار أو العقارات التي رتب علیها إنقاصویكون 

وإما المصاریف اللازمة لإجراء .نقله إلى عقار آخر تكون قیمته كافیة لضمان الدینأو ب

".الإنقاص تكون على من طلب الانقاص ولو تم بموافقة الدائن 

یفهم من خلال نص المادة المذكورة أعلاه أن المشرع الجزائري وعلى غرار نظیره 

لعقار المثقل بحق التخصیص المصري حرص على تطبیق التناسب بین الدین المضمون وا

حیث أجاز لكل ذي مصلحة سواء كان المدین أو الدائن صاحب التأمین العیني المتأخر في 

.2المرتبة أو الدائن العادي أو حتى الجائز للعقار المتنقل بالتخصیص

التحفظیةالإجراءاتحق التخصیص من .5

اءات التحفظیة التي یعتبر أخذ حق التخصیص على العقارات المدین نوع من الإجر 

یلجأ إلیها الدائن لضمان تنفیذ الحكم الصادر له ضد مدینه، بحیث أن الدائن یدرأ على نفسه 

الخطر الذي یتعرض له من جزاء تصرف المدین في عقاراته، إذ أن میزة التتبع التي یخولها 

، الصادرة 87عدد جریدة رسمیةائري، ، متضمن القانون المدني الجز 1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75أمر رقم -1

.، المعدل المتمم1975دیسمبر30في 

عماري أنسة، حجوم مروة، حق التخصیص في ظل التشریع الجزائري، مذكرة نیل شهادة الماستر في العلوم القانونیة، -2

، 2017-2016ة، ، قالم195ماي 08تخصص قانون الأعمال الاستثمار، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.12ص 



الفصل الأول                                                                  القید كآلیة لشهر الحقوق العینیة التبعیة         

-29-

ق غش إیاه حق التخصیص تغنیه عن سلوك طریق الدعوى البولیسیة، كما تجنبه إثبات ح

.1المدین وهو ما یكون متعذرا وصعبا في كثیر من الأحیان

الفرع الثاني

حق الامتیاز

حق الامتیاز، ،من بین الحقوق العینیة التبعیة التي تعد ضمانا للدائن لاستیفاء حقوقه

، والتي یتعین تعریفه والذي تناوله القانون المدني مع الحقوق الأخرى التي سبق وأن ذكرناها

).ثانیا(، وابراز خصائصه )أولا(

تعریف حق الامتیاز:أولا

یعتبر حق الامتیاز حق عیني تبعي یقرره القانون للدائن على مال أو أكثر من أموال 

.المدین ضمانا للوفاء بحق الدائن ومراعاة من القانون لصفة هذا الدائن

:ج.م.قمن922فإن مصدر حق الامتیاز هو القانون، وهو ما نصت علیه المادة 

الامتیاز أولویة یقررها القانون لدین معین مراعاة منه لصفته، ولا یكون للدین امتیاز إلا "

".بمقتضى نص القانون

وقد ترد حقوق الامتیازیة العامة على جمیع أموال المدین، وتسمى بحقوق العامة، 

على جمیع ترد حقوق الامتیاز العامة":ج.م.من ق984/1وهذا ما نصت علیه المادة 

".أموال المدین من منقول وعقار

م فإن الامتیاز یتمحور حول ثلاث عناصر رئیسیة .ق988ومن خلال نص المادة 

من حیث موضوعه فهو أولویة تفضیل واستیفاء دین معین على سائر الدیون الأخرى وهذا 

الامتیاز فهو استثناءا على القاعدة العامة التي تقضي بالمساواة بین الدائنین، أما سبب 

طبیعة الدین دون مراعاة لشخص الدائن، فالمشرع اختار دیون محددة دون سواها وهذا 

.لاعتبارات مختلفة حسب كل دین

.11عماري أنسة، حجوم مروة، مرجع سابق، ص -1
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أما من حیث مصدره فإن الامتیاز لا یثبت إلا بنص قانوني وعلیه فإن المشرع احتفظ 

.1لنفسه فقط بإضفاء صفة الامتیاز على دین معین

لامتیازخصائص حق ا:ثانیا

حق الامتیاز الفقرة الثانیة من القانون الجزائري یتبین لنا أن 982وفقا لنص المادة 

، غیر قابل للتجزئة یرد )2(، حق تبعي )1(تتمثل في كونه حق عیني یتمتع بعدة خصائص

).3(على جمیع الأموال 

:حق الامتیاز حق عیني.1

لى العقار، فیكون لهذا الأخیر یقصد بحق الامتیاز أنه یخول للدائن سلطة مباشرة ع

حق التقدم والتتبع على باقي الدائنین، وتشترك حقوق الامتیاز العقاري مع باقي الحقوق 

العینیة الأصلیة والتبعیة في هاتین الخاصیتین، ولكن لیتمتع الدائن بهاتین المیزاتین لابد 

.علیه أن یقید حق امتیازه لدى مصالح السجل العقاري

یمنع الدائن صاحب الامتیاز أفضلیة مطلقة على باقي الدائنین العادیین فحق التقدم 

العقاریة ویزاحم الدائنین المعیدة حقوقهم حسب مرتبته، فالقید لدى المحافظة العقاریة هو 

من 1001-1000-999الذي یحدد مرتبة حقوق الامتیاز العقاریة وفقا لأحكام المواد 

.ج.م.ق

ئن حق التتبع المال الذي یرد علیه هذا الحق في أي ید أما حق التتبع فیمنح للدا

كانت والتنفیذ علیه ولكن بشرط أن یقید هذا الدائن حقه والغایة من القید هو إعلام الغیر بما 

.2یشغل هذا العقار لتحقیق استقرار المعاملات العقاریة وإعطاء الثقة والطمأنینة للمتعاملین

نور الدین ورخ، حقوق الامتیاز الخاصة الواردة على العقار في القانون المدني الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة -1

ة لخضر، الوادي، الماستر في القانون، تخصص قانون العقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حم

.8، ص 2016-2017

.10نور الدین ورخ، مرجع سابق، ص -2
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:حق الامتیاز حق تبعي.2

متیاز صاحبه مزایا الحق العیني وهي التتبع والأولویة، وجمیع حقوق الامتیاز یمنح الا

تمنح الأولویة والأصل هي أنها تمنح التتبع كذلك، ولكن القانون یحرم بعض الامتیازات من 

.حق التتبع وهذه حال الامتیازات العامة

حقوق الامتیاز فإذا كان الامتیاز هو حقا عینیا فإن ذلك لا یلغي إعتراضا بنسبة ل

الخاصة التي ترد على مال معین بالذات، إلا أن الأمر لیس كذلك بالنسبة لحقوق الامتیازات 

.العامة التي ترد على أموال المدین جمیعها منقولة كانت أم غیر منقولة

یرى فریق من الفقهاء أن هذه الامتیازات لیست حقوقا عینیة لأنها لا ترد على مال 

أموال المدین، ولا تحول صاحبها حق تتبع الأموال التي تخرج من ذمة معین بالذات من 

المدین، ولأن حق الامتیاز كغیره من التأمینات العینیة الأخرى تقوم لضمان الوفاء بحق 

أصلي وهو الدین المضمون به وترتب على ذلك أن یتتبع هذا الدین وجودا وعدما فیبقى 

فاء بالدین المضمون أو حكم ببطلانه، ینقضي الامتیاز ببقائه، وینقضي بانقضائه فإذا تم الو 

.1ویزول بالتبعیة

:حق غیر قابل للتجزئةحق الامتیاز .3

في الأصل أن صاحب حق الامتیاز غیر قابل للتجزئة، حیث هذه المیزة تبقي حقه 

قائم على العقار كله، حتى في حالة الوفاء بجزء من الدین إلى حین استیفاء كل الدین 

تاز وعدم التجزئة هو طبیعة حقوق الامتیاز من مستلزماتها، مما یلزم الاتفاق على المم

.تخصیص جزء من العقار لسداد جزء من الدین الممتاز

إذ یجوز للأطراف الاتفاق على خلافها كأن یكون جزء من محل الامتیاز ضمان 

.2لوفاء الدین المضمون بالامتیاز فهذه القاعدة مقررة لمصلحة الدائن

مجلة جامعة تكریت ، "حقوق الامتیاز ومراتبها في القانون المدني"صفاء شكور عباس، د أحمد سمیر محمد یاسین، -1

.402، ص 2017، 1، الجزء 3، العدد 1، المجلد للحقوق

.188، ص 1988عینیة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان، أسعد دیاب، أبحاث في التأمینات ال-2
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:حق الامتیاز یرد على جمیع الأموال.4

كانت أم غیر منقولة مادیة أو غیر معنویة     یرد حق الامتیاز على أموال منقولة

ولا یستثنى من ذلك إلا أشیاء الخارجة عن دائرة التعامل والأشیاء التي یمكن بیعها بالمزاد 

لإیجابیة للذمة المالیة واستغلال، أي أن وعاء الامتیاز هو جمیع ما یعد عن العناصر ا

للمدین، سواء كانت منقولات مادیة أو معنویة كالدیون وحقوق المؤلفین، مادامت هذه الأموال 

.1مما یجوز حجزه وتنفیذه علیه وفاء لما بذمة المدین من التزامات

:حق الامتیاز یرد على العقار.5

میع أنواعها والتي حسب ما ورد في نص القانون المدني لا ترد إلا على العقارات بج

یحددها المشرع في عقار بالطبیعة أو بالتخصیص أو مال عقاري وهذا راجع إلى سببین 

:وهما

أن حق الامتیاز العقاري لا ینقل العقار المثقل بالامتیاز إلى ید الدائن، بل یبقى علیه -1

.بید صاحبه خلافا للرهن الحیازي

لعقاري، وتخضع المعاملات فیها إلى أن الملكیة العقاریة یتم تنظیمها في السجل ا-2

15، والمادتین 2م.ق793الرسمیة والشهر لدى مصالح السجل العقاري حسب المادة 

.743-75من أمر رقم16و

.404صفاء شكور عباس، د أحمد سمیر محمد یاسین، مرجع سابق، ص -1

لا تنقل الملكیة والحقوق العینیة الأخرى في لعقار سواء كان ذلك بین المتعاقدین أم في ":على.م.ق793نص المادة -2

".ذا روعیت الإجراءات التي ینص علیها القانون وبالأخص القوانین التي تدیر مصلحة شهر العقارحق الغیر إلا إ

-14، یتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 74-75أمر رقم -3

31، الصادر في 78عدد ج.ج.ر.، ج2015، یتضمن قانون المالیة لسنة 2014دیسمبر 30، المؤرخ في 10

.2014دیسمبر 
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في مجال الحقوق العینیة المشرع الجزائري لم یكتف بمجرد تحریر العقد في شكله   

حقوق العینیة بل وضع شرطا جوهریا من دونه لا یمكن أن للحق الرسمي حتى تنتقل هذه ال

.یترتب الأمر العیني ألا وهو الشهر العقاري

ولا تنتقل الملكیة والحقوق العینیة الأخرى في العقار سواء كان ذلك بین المتعاقدین   

ي أم في حق الغیر إلا إذا روعیت الإجراءات التي ینص علیها القانون وبالأخص القوانین الت

تدیر مصلحة الشهر العقاري وأن الحقوق العینیة لا یكون لها أثر بالنسبة للأطراف وفي 

مواجهة الغیر إلا من تاریخ الإشهار في مجموع البطاقات العقاریة، كذلك العقود الإداریة 

.والاتفاقات التي ترمي إلى إنشاء أو نقل أو تصریح أو تعدیل أو إنقضاء العقار

الحقوق العینیة التبعیة، لا تقتصر على  الرهن هو ضمان الوفاء وبما أننا في صدد 

بالدین، ویتحقق بمنح الدائن المرتهن الحق في أن یستوفي دینه بالتقادم على غیره من 

وإذا ما إنتقل العقار المرهون من الراهن إلى الغیر .الدائنین العادیین أو التالیین له في المرتبة

هون في ید مالكه الجدید، وإن بقي العقار المرهون في ید الراهن تعین هنا تتبع العقار المر 

فإن المرتهن لا یحتاج إلى میزة التتبع، وعلى ذلك فإن میزتي التتبع والتقدم لا معنى لهما إذا 

.لم یكن ثمة غیر

بالعودة إلى القانون المدني نجد أن حق التقدم یهدف إلى تمكین الدائن المرتهن من 

حق التتبع هو الذي یحقق هذا الهدف، لأن یزیل كافة العقبات من أمام الدائن إستیفاء حقه، و 

.المرتهن ویعطیه الفرصة لإتخاذ الإجراءات القانونیة على العقار المرهون

).المبحث الثاني(، وحق التتبع )المبحث الأول(ومن خلال هذا سندرس حق التقدم 
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المبحث الأول

حق التقدم

لدى المحافظة العقاریة یثبت لصاحبه حق التقدم، ویقصد به إستفیاء بعد قید الرهن

الدائن المرتهن حقه بالأولویة على الدائنین العادیین والتالیین له في المرتبة، سواء بقي العقار 

غیر أن الراهن قد یكون مدینا لعدة ،)المطلب الأول(إلى الحائزانتقلفي ید الراهن أو 

مالیة لا تكفي للوفاء بجمیع الدیون، مما یؤدي الدائن المرتهن أشخاص وتكون ذمته ال

المطلب (بالتزاحم مع الدائنین العادیین أو مع غیره من الدائنین ذوي الحقوق على العقار

.)الثاني

المطلب الأول

مفهوم التقدم

الدائنینعلى غیره من تفضليتهدف التأمینات العینیة إلى جعل المرتهن في مركز

وتبیان ،)الفرع الأول(لا یتمتعون بنفس مركزه ولفهمه یتعین البحث على المقصود به الذین

).الفرع الثاني(مضمونه وهو ما یعني استیفائه من میزة التقدم

الفرع الأول

المقصود بحق التقدم

یقصد بحق التقدم أو الأفضلیة وجود الدائن المرتهن في مركز تفضیلي بالنسبة  لغیره 

ین العادیین والتالیین له في المرتبة وبمقتضاه یتقدم علیهم في إستیفاء حقه من من الدائن

.1المقابل النقدي للعقار المرهون

كما یعتبر المیزة الأساسیة التي یحصل علیها الدائن المرتهن بمقتضى الرهن، حتى 

ي الحالة أنه یقال أن حق التتبع لیس الوسیلة لتمكین المرتهن من مباشرة حقه في التقدم ف

التي ینتقل فیها العقار المرهون إلى الحائز، ولذا فإن الدائن یباشر حقه في التقدم، على 

شوقي بناسي، أحكام عقد الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، -1

.273، ص 2009
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النحو الذي سیرد تفضیله، سواء باشر إجراءات التنفیذ على العقار المرهون وهو بین ید 

الراهن، أو بعد أن ینتقل إلى الحائز، كما یباشره في مواجهة الحارس الذي قد یتخلى له 

.1حائز عن العقار المرهونال

وتجدر الملاحظة أن صاحب حق الإمتیاز العام یتقدم على أصحاب الحقوق المعیدة 

حتى ولو وجدت قبل حقه، لأن حق الإمتیاز العام لا یخضع للقید، وكذلك المبالغ المستحقة 

یة في للخزینة العامة، أما الحقوق الواجبة الشهر فمرتبة كل منها تتحدد على أساس الأسبق

المتضمن القانون المدني المعدل 58-75من الأمر رقم 907وهذا ما قررته المادة .2القید

.3والمتمم

المتضمن القانون المدني المعدل 58-75من الأمر رقم 910وقد نصت المادة 

والمتمم على التنازل على مرتبة الرهن، یفترض وجود أكثر من حق معید على العقار یلي 

ض في المرتبة ویحق لصاحب حق متقدم أن یتنازل لصاحب حق متأخر علیه بعضها البع

عن  مرتبته، والتنازل عن مرتبة  الرهن، قد اشترط النص أن یكون المتنازل له رهن مقید 

على نفس العقار وهذا التنازل یجب أن لا یضر بحقوق الدائنین الآخرین المقیدة حقوقهم 

.على العقار

قدر الدین المتنازل، والاحتجاج بهذا التنازل یجب أن یأشر به یتم التنازل في حدود 

على هامش قید التنازل عن مرتبته كان یمكن التمسك في مواجهة المتنازل له بكافة أوجه 

الدفع التي كان یمكن الاحتجاج بها في مواجهة المتنازل، كبطلان الدین المضمون بالرهن، 

قضاء الرهن قبل التنازل، كما یمكن الاحتجاج على أو بطلان الرهن أو بطلان القید، أو ان

.4المتنازل له بأوجه الدفع الخاصة بدینه، فإذا كان دینه قد إنقض فلا فائدة من التنازل له

.244جلال محمد إبراهیم، مرجع سابق، ص -1

.47زوبیر مصطفى، مرجع سابق، ص -2

، یتضمن قانون مدني، مرجع سابق1975سبتمبر 26مؤرخ في58-75أمر رقم -3

.47زوبیر مصطفى، مرجع سابق ص -4



الفصل الثاني                                                           الآثار المترتبة على قید الحقوق العینیة التبعیة        

-36-

الفرع الثاني

نطاق حق التقدم

یقصد بمضمون حق التقدم المال الذي ینفذ علیه الدائن المرتهن حقه في التقدم أو بما 

وكذا المبالغ التي یستطیع الدائن المتقدم في المرتبة أن یشترك بها ،)أولا(یسمى بمحل التقدم

.)ثانیا(في التوزیع أو ما یصطلح علیه بموضوع التقدم 

محل حق التقدم:أولا

یعرف محل التقدم ما یباشر علیه الدائن المرتهن حقه في التقدم من المال الذي یوزع 

من القانون المدني 307هذا ما جاء في نص المادة على الدائنین كل حسب مرتبة و 

المال الذي یحل محل العقار المرهون كمحل ،  )1(،  ویشمل ثمن العقار المرهون الجزائري

(الأنقاض(لحق التقدم .(2(

:ثمن العقار المرهون-1

، قد نصت المادة 1العقار المرهونبثمنإن حق الدائن المرتهن یتعلق بصورة أصلیة 

"القانون المدني الجزائري على أنهمن 907 یستوفي الدائنون المرتهنون حقوقهم تجاه :

الدائنین العادیین من ثمن العقار المرهون أو من المال الذي حل محل هذا العقار، یحسب 

".مرتبة كل منهم ولو كانوا أجروا القید في یوم واحد

د العلني، حیث یمارس هنا یفترض تحویل العقار إلى مبلغ نقدي بعد بیعه بالمزا

المذكورة أعلاه یفهم من كلمة 907الدائن حقه على هذا المبلغ، بالرجوع إلى نص المادة 

أنه یشتمل ملحقاته ما لم یتفق على غیر ذلك، كما أن الثمار تلحق بالعقار وذلك بعد "عقار"

تاریخ توجیه تسجیل التنبیه بنزع الملكیة إذا كان الإجراء في مواجهة المدین الراهن ومن

حنان سائحي، آثار الرهن الرسمي بالنسبة للغیر، مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات شهادة اللیسانس أكادیمي، جامعة -1

.16، ص 2012/2013قصدي مرباح ورقلة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
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.1الإنذار للحائز بالدفع أو التخلیة إذا اتخذ الإجراء في مواجهة الحائز

لا یضمن الدائن الرهن فقط الوفاء بأصل الدین، بل یتناول أیضا ملحقاته، ولقد نصت 

یؤدي الدائن المرتهن النفقات اللازمة لإصلاح (الواردة في صدد رهن العقار)0414المادة 

.2هون وصیانته وما یستحق علیه من ضرائب وتكالیفالمر 

یشمل الرهن ملحقات :"من القانون المدني الجزائري على أنه887تنص المادة 

العقار المرهون التي تعتبر عقارا، ویشمل بوجه خاص حقوق الإرتقاق والعقارات بالتخصیص 

ا لم یتفق على غیر ذلك، وكافة التحسینات والإنشاءات التي تعود بالمنفعة على المالك، م

مع عدم الإخلال بامتیاز المبالغ المستحقة للمقاولین والمهندسین المعماریین المنصوص علیه 

".997في المادة 

:)الأنقاض(المال الذي یحل محل العقار المرهون كمحل لحق التقدم-2

الذي یحل من القانون المدني السالفة الذكر المال 907لم یحدد المشرع في المادة 

، یمكن 900و889مادتین العقار المرهون، وبالرجوع إلى نصوص القانون المدني لاسیما ال

المرتهن الحق في ممارسة حق التقدم في إستفیاء حقه من ثمن الأنقاضللدائنهالقول بأن

).ب(.3مبلغ التأمین ومقابل نزع الملكیة للمنفعة العامةو ، مبلغ التعویض)أ(

:ثمن الأنقاض-أ

یجوز لمالك المباني ":من القانون المدني الجزائري على أنه889تنص المادة 

القائمة على أرض الغیر أن یرهنها وفي هذه الحالة یكون للدائن حق التقدم في إستفیاء الدین 

عبد العالي، بحیر محمد الصالح الصالح، سلطات الدائن في الرهن الحیازي الوارد على العقار، مذكرة ضمن تجاني -1

متطلبات لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخص قانون العقاري، جامعة حمة لخضر بالوادي، كلیة الحقوق والعلوم  

.536، ص 2020السیاسیة، 

237ص محمد وحید الدین سوار، مرجع سابق،-2

لخضر غویسم، أثار الرهن الرسمي في القانون الجزائري، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر في الحقوق، -3

.56، ص 2012/2013، یوسف بن خدة،  1فرع العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر



الفصل الثاني                                                           الآثار المترتبة على قید الحقوق العینیة التبعیة        

-38-

من ثمن الأنقاض إذا هدمت المباني ومن التعویض الذي یدفعه مالك الأرض إذا استبقى 

".م الخاصة بالإلتصاقالمباني وفقا للأحكا

:ومقابل نزع الملكیةمبلغ التعویض والتأمین-ب

"من القانون المدني الجزائري على أنه900تنص المادة  إذا هلك العقار المرهون :

أو تلف لأي سبب كان، انتقل الرهن بمرتبته إلى الحق الذي یترتب على ذلك من مبلغ 

".المقرر مقابل نزع ملكیته للمنفعة العامةالتعویض عن الضرر أو مبلغ التأمین أو الثمن

یرد إجراء نزع الملكیة على العقار والحقوق العینیة العقاریة، ومن ثم لا یجوز نزع 

ملكیة مشروع بكامله ونقله إلى الملكیة العامة للدولة، فإذا كان محل نزع الملكیة مشروع 

نزع الملكیة مصنع فإن العملیة تقع بكامله ونقله إلى الملكیة العامة للدولة، فإذا كان محل 

.1على العقار فقط ولا یشمل الآلات المستخدمة في ذلك المصنع

موضوع حق التقدم:ثانیا

یقصد بموضوع حق التقدم، المبالغ التي یستطیع الدائن المرتهن أن یشترك بها في 

لآخرین التالین له في ن اتوزیع ثمن العقار المرهون، فیستوفیها بالأولویة على غیره من الدائنی

2والمصروفات والفوائد()أصل الدین:وتتمثل هذه المبالغ في أمور ثلاثة وهي، المرتبة

:أصل الدین-1

یجب أن یتم تحدید المبلغ المضمون في عقد الرهن، بمعنى یجب تحدید أصل الدین 

في قائمة في عقد الرهن، كما یضاف إلى ذلك مبدأ تخصیص القید وذلك بتحدید قیمة الدین 

.3قید الرهن

مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص سمیة رمیلي، سامي حفار، نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة،-1

.17، ص 2015-2014، قالمة، 1945ماي 8منازعات إداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

بلهادي أمینة، تیتوسي جمیلة، نفاذ الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، -2

.65-64ص 2015-2014انون خاص معمق، كلیة الحقوق بودواو، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، تخصص ق

62لخضر غویسم، مرجع سابق، ص -3
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وإذا كان هناك فرق بین أصل الدین الثابت في عقد الرهن وبین ما تم إثباته في القید، 

فإنها حتما لا تخرج عن إحدى الحالتین

إذا زاد الدین المقید عن الدین المضمون بالرهن تكون هذه الزیادة غیر :الحالة الأولى-

الرهن، وبذلك فإن الدائن یستوفي قیمة الدین قائمة على أساس أن القید یعتمد على سند 

.المضمون بالرهن وهو أقل القیمتین

إذا زاد الدین المضمون بالرهن عن الدین الثابت بالقید كانت هذه الزیادة :الحالة الثانیة-

غیر نافذة في حق الغیر فلا یتقدم بها الدائن على غیره من الدائنین، وإنما یستوفي قیمة 

1بالقیدالدین الثابت 

:أصل المصاریف-2

یترتب على قید الرهن ":الفقرة الأولى من القانون المدني على أنه909تنص المادة 

".إدخال مصاریف العقد والقید والتجدید إدخالا ضمنیا في التوزیع وفي مرتبة الرهن نفسها

یستخلص من المصاریف المذكورة في نص المادة أعلاه من ملحقات الدین المضمون 

.2ي تأخذ مرتبة في التقدم ولو لم تذكر في القیدفه

أنها تدخل :بمعنى أن حق التقدم یشملها بقوة القانون، وهذا ما قصده المشرع بقوله

والحكمة من ذلك أن هذه المصاریف في الأصل .ضمنیا في التوزیع وفي مرتبة الرهن نفسها

ون المدني بالنسبة لمصاریف من القان3883/2یتحملها الراهن وهو ما نصت علیه المادة

.بالنسبة لمصاریف قید الرهن وتجدیده9064العقد، والمادة 

.62لخضر غویسم، مرجع سابق، ص -1

.296شوقي بن ناسي، مرجع سابق، ص -2

".راهن إلا إذا إتفق على غیر ذلك وتكون مصاریف العقد على ال":الفقرة الثانیة من القانون المدني883نص المادة -3

تكون مصاریف القید وتجدیده وشطبه على الراهن مالم ینفق على غیر ":من القانون المدني الجزائري906نص المادة -4

"ذلك 
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فإذا دفعها الدائن المرتهن كان من حقه الرجوع بها على الراهن ویستوفیها منه بقوة 

.1القانون، إلا إذا وجد إتفاق یقضي بأن یتحملها الدائن المرتهن

:الفوائد-5

وهذا كقاعدة عامة، غیر أنه أجاز 2امل بالفوائد بین الأفرادالمشرع الجزائري منع التع

.3ذلك بالنسبة للمؤسسات المالیة حیث أنه یجوز لهذه الأخیرة أن تمنح الأفراد قروضا بفائدة

وفي هذه الحالة یجب أن یتضمن عقد القرض وكذا عقد الرهن الذي یضمن الوفاء 

.5مؤسسات المالیةیقضي بأخذ الفوائد لصالح هذه ال4بالقرض شرطا

من 909وعلى أیة حال فإن عدم نص المشرع الجزائري على الفوائد في المادة 

القانون المدني الجزائري، لا یعني أنها لیست من ملحقات الدین المضمون بالرهن خاصة، 

رأس مال "عبارة 63-76من المرسوم رقم 4الفقرة 93وأن المشرع استعمل في المادة 

.6"الدین ولواحقه

المطلب الثاني

تزاحم أصحاب الحقوق العینیة التبعیة فیما بینهم

یحكم تزاحم الدائن المرتهن مع غیره من الدائنین عند لتنفیذ على العقار المرهون مبدأ 

لكن هناك إستئثناءات قررها المشرع ،)الفرع الأول(التقدم بحسب الأقدمیة في القید كمبدأ عام

).الفرع الثاني(لتقاء أكثر من حق عیني على عقار مرهون واحد ترد على هذا المبدأ عن إ

.296شوقي بن ناسي، مرجع سابق، ص -1

كون دائما بدون أجر ویقع باطلا كل القرض بیت الأفراد ی":من التقنین المدني الجزائري على أن454تنص المادة -2

"نص یخالف ذلك 

.128أولمي أعمر، مرجع سابق، ص -3

.128المرجع نفسه، ص -4

یجوز لمؤسسات القرض التي تمنح قروضا قصد تشجیع "(معدلة)من التقنین المدني الجزائري 456نص المادة -5

"جب قرار من الوزیر المكلف بالمالیةالنشاط الإقتصادي الوطني أن تأخذ فائدة یحدد قدرها بمو 

.25حنان سائحي، مرجع سابق، ص -6
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الفرع الأول

المبدأ العام في تحدید مرتبة التقدم

من القانون المدني فإن الدائن المرتهن یتقدم على جمیع 907حسب نص المادة 

ة الدائنین مهما كان تاریخ نشوء حقوقوهم في ذمة المدین، أي حتى ولو كانت حقوقهم ناشئ

قبل الرهن تابعة لإستفاء الدائن المرتهن حقه كاملا من العقار المرهون یقسم الدائنون 

.العادیون ما بقي من ثمن العقار المرهون أم ما یحل محله من أموال قسمة غرماء

في حال تعدد الدائنیین المرتهنین یكون ترتیبهم في استیفاء حقوقهم من ثمن العقار 

من 908حسب المادة ،1د كل منهم ولیس وفقا لتاریخ عقد الرهنالمرهون طبقا لتاریخ قی

.القانون المدني بحسب مرتبة الرهن من وقت تقییده

یلاحظ ان مرتبة الدائن المرتهن والدائنین الملحقین به یحددها مرتبة القید ، ولو كان 

ن كان أسبق في قید الدائنین في یوم واحد فالأسبقیة في القید تتحدد إذن بساعة التقدیم، فم

الساعة قدم على المتأخر ولو تقدم إثنان في سعاة واحدة، متساویا ولو كان أحدهما متأخرا 

.2بدقائق عن الاخر

الفرع الثاني

الاستثناءات الواردة على المبدأ العام في تحدید حق التقدم

ن هذا إذا كان المبدأ العام هو أن العبرة بالأسبقیة في القید فإن المشرع قد خرج ع

.3المبدأ في بعض الحالات مراعاة لإعتبارات معینة وجدها المشرع جدیرة بالحمایة

.51بن عیسى فاطمة ، دمیش خیرة، مرجع سابق، ص -1

عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجزائري، الجزء العاشر والأخیر، في التأمینات الشخصیة -2

.493والعینیة، مرجع سابق، ص 

نبیل إبراهیم سعد، التأمینات العینیة والشخصیة، الرهن الرسمي، حق الاختصاص، الرهن الحیازي، حقوق الامتیاز، -3

.118، ص 2007الكفالة ، كلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة، 
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في هذه الحالة قیام أحد الشركاء على الشیوع برهن حصة شائعة او جزء مفرز من 

هذا العقار ویقع في نصیبه عند القسمة عقارات أخرى غیر التي رهنها، في هذه الحالة ینتقل 

.ه في حدود القدر الذي قد رهن إلى العقارات بمرتبت

فالمشرع إشترط لإحتفاظ الرهن بمرتبته الأصلیة أن یقوم الدائن المرتهن بإجراء قید 

یوما في الوقت الذي یحظره فیه أي 90جدید یبین فیه العذر الذي إنتقل إلیه الرهن خلال 

.ذي شأن بتسجیل القسمة

من جمیع الشركاء ومثل هذا الرهن على هذا النحو لا یضر برهن صدر فانتقال

الرهن یتقدم على الرهن الصادر من الشریك ولو كان مقیدا في تاریخ لاحق على قیده، كما 

المقاسم، إذ یتقدم هذا الامتیاز على الرهن ولو كان بامتیازأن إنتقال الرهن لا یضر أیضا 

.1قیده لاحقا على قید هذا الرهن

ضمانا لحقه في الثمن وملحقاته على هذا المنقول في حالة تقدم بائع المنقول بإمتیاز 

على الدائن المرتهن للعقار الذي إلتحق به المنقول متى كان هذا المرتهن سيء النیة عالما 

.2بتحمل المنقول بإمتیاز البائع وقت إمتداد الرهن إلیه

ى ن المعماریین علیالمبالغ المستحقة للمقاولین أو المهندسامتیازفي حالة تقدیم 

مرتهن العقار، رغم أن قید هذا الإمتیاز لاحقا لقید الرهن، في حالة ما إذا كان هذا الامتیاز 

لاحقا في شأنه لتقریر الرهن وقیده، ذلك على خلاف الأصل من إمتداد الرهن بمرتبته إلى 

ملحقات العقاریة المرهونة، حیث تقرر هذا الإستثناء حمایة لحق المهندس المعماري        

المقاول الذي ساهم في إیجاد هذه التحسینات أو الإنشاءات على عقار مرهون فعلا، فكان أو

المبالغ بامتیازالرهن لهذه التحسینات أو الإنشاءات لا یضر امتدادأن قرر المشرع أن 

الواقع امتیازهماالمستحقة لكل من المقاول و المهندس المعماري رغم أن حقه مقیدا قبل قید 

.3لملحقاتعلى هذه ا

.119نبیل إبراهیم سعد، مرجع سابق، ص -1

.375همام محمد محمود زهران، مرجع سابق، ص -2

.375ص المرجع نفسه،-3
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في حالة تزاحم الدائن المرتهن مع أصحاب حقوق الامتیاز التي منحها القانون حق 

التقدم على غیره من الحقوق الأخرى، وهي على نوعان حقوق إمتیاز عامة ترد على جمیع 

أموال المدین من عقارات ومنقولات وحقوق خاصة ترد على عقارات أو منقول مملوك 

.للمدین

من القانون المدني نجد أن حقوق الالمتیاز العامة لا 3فقرة 986فحسب المدة 

تخضع للقید، حتى ولو كان محلها عقار فإذا فرض وأن تزاحم دائن مرتهن رهنا رسمیا مع 

دائن آخر مزود بحق إمتیاز العام المرهون فإن هذا الأخیر یسبقه في المرتبة حتى ولو كان 

بخصوص إمتیاز المصاریف القضائیة والتي أنفقت الدائن المرتهن یسبقه في القید، أما 

لمصلحة جمیع الدائنیین في حفظ أموال المدین، وبیعها حیث تستوفي قبل أي حق آخر ولو 

.كان ممتازا أو مضمونا بحق رهن رسمي فنجد أن المشرع طبق نفس الحكم

ن فیما یخص المبالغ المستحقة للخزینة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى یكو 

لها إمتیاز، بحیث تستوفي هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الإمتیاز في أي ید كانت 

مثل أي حق آخر ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن رسمي ما عدا المصاریف القضائیة وهذا 

.من القانون المدني الجزائري2فقرة 991حسب المادة 

حیث أن تتقدم قبل أي حق آخر ولو كان ینطبق أیضا على المبالغ المستحقة للعمال

من القانون 993مضمونا برهن رسمي مهما كان تاریخ قیده وهذا ما جاء بنص المادة 

.المدني الجزائري

أیضا فیما یخص بعض الحقوق فقد جعل المشرع حقوق إمتیاز تتقدم على الدائن 

الحقوق إمتیاز بائع العقار المرتهن الذي له رهن رسمي لكنه إشترط فیها القید ومن بین هذه 

.1والشریك المتقاسم، والمبالغ المستحقة للمقاولیین  والمهندسین

الراهن رهنا حیازیا تحسب مرتبة الرهن الحیازي من یوم القید بالإضافة إلى نقل حیازة 

العقار المرهون إلى الدائن المرتهن، فإن حصل قید الرهن الرسمي على العقار الذي ورد 

.52بن عیسى فاطمة، دمیش خیرة، مرجع سابق، ص -1
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حیازي أیضا لم یتم نقل حیازته بعد، تقدم الدائن المرتهن رهنا رسمیا حتى ولو كان علیه رهن 

.1الرهن الحیازي أسبق في القید

شایب باشا كریمة، عقد الرهن الرسمي في القانون الجزائري، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون العقاري والزراعي، -1

.128، ص 2000/2001كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب، البلیدة، 
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المبحث الثاني

حق التتبع

یعرف حق التتبع على انه تلك المیزة التي یمنحها الراهن للدائن المرتهن والتي تسمح 

من 894ر في أي ید كان وبالرجوع إلى نص المادة له أو تمكنه من لتنفیذ على العقا

یجوز للراهن أن یتصرف في العقار المرهون ، على ":القانون المدني التي تنص على أنه

من نص المادة نجد أن الرهن ،"أن أي تصرف یصدر منه لا یؤثر في حق الدائن المرتهن

.لا یمنع الراهن من التصرف في العقار

المطلب (التتبع إقتضى من التعرض إلى مقصود بحق التتبع غیر أنه فدراسة حق 

).المطلب الثاني(، كما توجب علینا ان نحترم فیه إجراءات لمباشرة حق التتبع )الأول

المطلب الأول

مفهوم حق التتبع

یقصد بحق التتبع التنفیذ على العقار المرهون الذي إنتقل إلى الحائز بأي سبب من 

تقل إلیه حق متفرع عنها قابل للرهن، وبناء على ما تقدم یجري تحدید أسباب الملكیة، أو إن

)الفرع الثاني(ولمباشرة حق التتبع لابد من توفر شروط ،)الفرع الأول(مقصود بحق التتبع

الفرع الأول

المقصود بحق التتبع

یقصد بحق التتبع قدرة الدائن المرتهن على التنفیذ على العقار المرهون بمقتضى حق 

والذي علیه هذا الغیر حقا قابلا للرهن،لرهن ولو انتقلت ملكیته إلى الغیر، أو اكتسب ا

.1یسمى اصطلاحا حائز للعقار المرهون

، مذكرة )دراسة على ضوء التشریع الجزائري(القانوني للرهن الحیازي الوارد على العقار رزقي بلال، مراح أمیرة، النظام -1

، قالمة، 1945ماي 8لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.67، ص 2016/2017
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فالحق في التتبع هو مظهر من مظاهر نفاذ الرهن في مواجهة الغیر ومترتب على 

حیث تخول فإن حق التتبع هو العنصر الثاني في التأمین العیني1كون الرهن حقا عینیا

التأمینات العینیة سلطة أن یتتبع المال المخصص للوفاء بدینه والتنفیذ علیه في أي ید یكون 

.2هذا المال، وعلیه فإن التأمینات العینیة تحقق ما لا تحققه التأمینات الشخصیةفیها

كما أنه.3كما یخول الرهن للدائن المرتهن حق تتبع السفینة في ید كانت لتنفیذ علیها

إذا انتقلت ملكیة العقار المرهون بعد قید الرهن إلى مشتري فتنتقل إلیه الملكیة مثقلة به 

ویكون للدائن المرتهن أن یتخذ إجراءات التنفیذ على هذا العقار لیستوفي حقه من ثمنه وهو 

.5من القانون المدني الجزائري911/1أي الحائز وهذا وفقا لنص المادة ،4في ید المشتري

الحائز یستطیع تجنب إتخاذ الدائن المرتهن لإجراءات التنفیذ في مواجهته، إن وأن 

هو إختار قضاء الدیون أو تطهیر العقار أو تخلیته، أما إذا لم یفعل شیئا من ذلك جاز 

.6للدائن المرتهن أن یباشر مواجهته حق التتبع وفق إجراءات معینة

یازة وحبس المرهون، في حین یهدف یهدف حق التتبع إلى حمایة حق المرتهن في الح

حق التتبع القانوني إلى حمایة الحق العیني للمرتهن المتمثل بالأولویة على غیره من الدائنین 

.التالین له في المرتبة

ترض أن الدائن المرتهن فقد  بشكل فحق التتبع، حتى یمكن تصور ممارسته فعلیا، یف

فعلي وغیر إرادي حیازته للشيء المرهون فیستطیع إسترداده من ید الغیر الذي یحوزه، 

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، بوختام أسیا، محاضرات في مقیاس العقود المدنیة المعمق، -1

.69، ص 2020/2021تلمسان، 

.37بن بارة سهلیة، كرجاني رقیة، مرجع سابق، ص -2

منهوج عبد القادر، خصوصیة الرهون البحریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم -3

.88، ص 2011/2012السیاسیة، جامعة وهران،

خماري شمس الدین، الرهون العقاریة في التشریع الجزائري مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون تخصص قانون -4

22ص 2017/2018العقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، جلفة، 

أجل الدین أن یقوم بنزع ملكیة العقار المرهون من ید یجوز للدائن المرتهن عند حلول":ج.م.من ق911نص المادة -5

".الفقرة الاولى فقط"الحائز لهذا العقار، إلا إذا إختار الحائز أن یقضي الدین أو یطهر العقار من الرهن أو یتخلى عنه

.23خماري شمس لدین، مرجع سابق، ص -6
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بواسطة دعوى الإسترداد وبالتالي یمكننا القول بأن حق التتبع یظهر خلال الفترة التي یكون 

.1إعادة حق الحبس إلیهفیها المرتهن منزوع الحیازة رغما عنه وكأنه وسیلة حقوقیة تسمح ب

الفرع الثاني

شروط مباشرة حق التتبع

یثبت الحق في التتبع إلا بتوافر شروط في كل من الدائن الذي یباشر حق التتبع 

).ثانیا(والحائز الذي یتم التنفیذ على العقار تحت یده )أولا(

شروط الدائن الذي یتبع العقار:أولا

ق في التتبع إلا إذا تصرف المدین الراهن في العقار إن الدائن لا یستطیع مباشرة الح

:إلى الغیر، ولإستعمال حق التتبع یجب توافر جملة من الشروط تتمثل في

:أن یحل أجل الدین-1

، فقبل حلول الأجل لیس 2فیصبح حق الدائن مستحقا لأنه مطالبة بالدین المؤجل

الحائز، ویستطیع الحائز أن یتمسك للمرتهن أن ینفذ العقار سواء تحت ید الراهن أو تحت ید

.بالأجل ولو كان أجلا قضائیا منحه القاضي للمدین

فإذا حال الأجل بسبب إنقضاء مدته أو إسقاطه یتنازل المدین عنه، أو بسقوطه 

بشهر الإفلاس أو بشهر الإعسار أو بإضعاف التأمینات أو بالإخلال بالوعد بتقدیمها، كان 

العقار المرهون بالتنفیذ علیه في مواجهة الحائز، أما إذا كان الدین للدائن المرتهن أن یتبع

.3شرطا أو مستقبلا فیجب أن یتحقق الشرط أو یوجد الالتزام حتى یطالب الدائن بحقه

:نفاذ حق الدائن المرتهن في مواجهة الحائز-2

حتى یستطیع الدائن المرتهن تتبع العقار المرهون یجب أن یكون حقه على هذا 

ات الجامعة الإفتراضیة السوریة، الجمهوریة العربیة محمد عمار تركمانیة غزال، الإیجازة في الحقوق، من منشور -1

.69، ص 2018السوریة، 

.131شایب باشا كریمة، مرجع سابق، ص -2

.131ص شایب باشا كریمة، مرجع سابق، -3
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، ولا یكون كذلك إلا إذ كان مقیدا  قبل اكتساب هذا الأخیر 1العقار نافذا في مواجهة الحائز

وعلى ذلك إذا قام الدائن المرتهن بقید حقه على العقار المرهون قبل 2حقه على ذات العقار

.شهر الحائز لحقه فإن هذا الأخیر یكتسب حق مثقلا بالرهن

قار المرهون وأن ینفذ علیه في ید المتصرف إلیه، ویجوز للدائن المرتهن أن یتبع الع

أما في حالة قیام المتصرف إلیه بشهر حقه قبل قید الدائن المرتهن فإنه بذلك یكون قد 

إكتسب حقه خالیا من الرهن فلا یستطیع الدائن في هذه الحالة أن یتبع العقار ولا التنفیذ 

.3الغیرعلیه أیضا كون حقه في الرهن غیر نافذ في مواجهة 

:أن یكون الحائز مالكا للعقار المرهون-ج

فمن ،4الفقرة الثانیة من القانون المدني الجزائري/911بالرجوع إلى نص المادة 

نص المادة نستخلص الشروط التي یجب توافرها في الشخص الحائز

.أن یكون قد كسب ملكیة العقار المرهون كله أو بعضه-

لحق العیني على العقار مسؤولا مسؤولیة شخصیة عن یجب أن لا یكون من كسب ا-

الدین المضمون بالرهن، ولا یعتبر حائزا من اشترى من الراهن، إذا كان شریك في الدین 

سواء كان متضامنا أو غیر متضامن وسواء كان كفیل شخصیا أو عینیا ولا یعین الوارث 

حمرون مجید، عویم سعدیة، الرهن الرسمي كضمان لحمایة حقوق الدائنین، مذكرة للحصول على شهادة الماستر في -1

تخصص القانون الخاص الداخلي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، الحقوق، 

.81ص 2014/2015

308شوقي بناسي، مرجع سابق ص -2

.81حمرون مجید، عویمر سعدیة، مرجع نفسه، ص -3

قلت إلیه بأي سبب من الأسباب یعتبر حائزا للعقار المرهون كل من انت"ج .م.فقرة الثانیة من ق911نص المادة -4

ملكیة هذا العقار المرهون حق عیني آخر قابل للرهن، دون أن یكون مسؤولا مسؤولیة شخصیة عن الدین المضمون 

".بالرهن
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المرهون لا تنتقل إلیه من حائزا على العقار المرهون من الموروث لأن ملكیة العقار 

.1الموروث إلا بعد سداد الدیون

الشروط الواجب توافرها في الحائز:ثانیا

:حتى یكون شخص معین حائزا یجب أن تتوفر فیه الشروط التالیة

مفاد هذا الشرط هو أن یكون الحائز :أن یكون الشخص قد كسب ملكیة العقار المرهون-1

بعضه، أو أي حق عیني آخر علیه قابل للرهن والمتمثل قد تملك العقار المرهون كله أو

في الحقوق التي یمكن بیعها بالمزاد العلني كحق الرقبة لأن الغایة من تتبع العقار هو 

بیع الحق موضوع التصرف في مواجهة المتصرف إلیه، فإذا كانت هذه الحقوق لا تقبل 

.2تسبها حائزاالبیع بالمزاد العلني فلا معنى لتتبعها ولا یعتبر اك

یجب لاعتبار الشخص حائزا :ألا یكون الشخص مسؤولا في الدین مسؤولیة شخصیة-2

، لأنه لو كان ملتزما 3ألا یكون مسؤولا عن الدین المضمون بالرهن مسؤولیة شخصیة

شخصیا بالدین لجاز للدائن التنفیذ على العقار بماله من حق الضمان العام على أموال 

.إلى استعمال حق التتبعمدینه، ولما احتاج 

المتضامن وعلى هذا لا یستعمل حق التتبع في وجه الكفیل الشخصي ولا المدین

لأنهما ملتزمان شخصیا بالدین، ولا یعتبر الوارث للعقار المرهون من الموروث لأن ملكیة 

.العقار لا تنتقل إلیه من الموروث إلا بعد سداد الدیون، وعلى هذا فإنه لا یعتبر حائزا

أما الكفیل العیني فهو الراهن نفسه ویسأل مسؤولیة شخصیة أمام الدائن في حدود 

العقار المرهون، وبالتالي لا یعتبر حائزا بالمعنى المقصود هنا لكن یمكن له التخلي عن 

.4العقار، إذا أراد تفادي الإجراءات

.56تجاني عبد العالي، بحیر محمد الصالح، مرجع سابق، ص -1

.78بلهادي أمینة، تیتوس جمیلة، مرجع سابق ص -2

.313ع سابق، ص شوقي بناسي، مرج-3

مختار زین، عقد الرهن الرسمي في التشریع الجزائري، مذكرة ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر حقوق تخصص -4

.64-63، ص ص 2016/2017قانون العقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 
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:عدم ترتب زوال سلطة التتبع على سند الحائز-3

إلى شخص مطهرة من كل رهن، لم یكن هذا الشخص حائزا لأن فإذا انتقلت الملكیة 

إذا نزعت ملكیة العقار المرهون للمنفعة العامة فلا یجوز :الرهن قد زال، مثال عن ذلك

للدائن المرتهن أن یتبع العقار تحت ید الجهة الحكومیة نازعة الملكیة وإنما ینصب حقه على 

.1التعویض المستحق

:حقه بعد قید الرهن وقبل تسجیل نزع الملكیةأن یكون قد اكتسب -د

التي تجعل قید الرهن شرطا لینفذ .م.ق9042وهذا الشرط یستخلص من نص المادة 

على الغیر فإذا كان قد كسب الحق قبل قید الرهن فلا ینفذ علیه فإذا اشترى الغیر العقار 

الرهن، ولا یستطیع الدائن وسجل عقد البیع قبل قید الرهن فإن العقار لا یكون محملا بهذا 

المرتهن أن یتبع العقار في ید المشتري، وإذا سجل الحائز حقه بعد تسجیل تنبیه نزع 

الملكیة، لم ینفذ التصرف للحائز، وانتفاع الدائن المرتهن أن ینفذ على العقار المرهون وهو لا 

.3یزال في ملكیة الراهن

المطلب الثاني

إجراءات مباشرة حق التتبع

للدائن الحق في أن یتبع العقار في أي ید كانت، فإنتقال ملكیة العقار المرهون إن

والمشرع ، )الفرع الأول(إلى الحائز لا یمنع من التنفیذ علیه والذي یخضع لإجراءات معینة

).الفرع الثاني(الجزائري منح له وسائل لمنع التتبع

.534، ص مرجع سابقعبد الرزاق أحمد السنهوري، -1

لا یكون الرهن نافذا في حق الغیر إلا إذا قید العقد أو الحكم المثبت للرهن قبل أن یكسب ".:م.ق904نص المادة -2

هذا الغیر حقا عینیا على العقار، وذلك دون إخلال بالأحكام المقررة في الإفلاس، لا یصح التمسك تجاه الغیر بتحویل 

حلول شخص محل الدائن في هذا الحق بحكم القانون أو بالاتفاق، ولا حق مضمون بقید، ولا التمسك بالحق الناشئ من

".التمسك كذلك بالتنازل عن مرتبة القید لمصلحة دائن آخر إلا إذا حصل التأشیر بذلك في هامش القید الأصلي 

30حنان سائحي، مرجع سابق، ص -3
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الفرع الأول

إجراءات التتبع

المرتهن أن یتبع العقار لابد من اتخاذ إجراءات التنفیذ على العقار إذا أراد الدائن 

ولحمایة الغیر لابد )ثانیا(وإنذار الحائز )أولا(وتتمثل في التنبیه على المدین بنزع الملكیة 

)ثالثا(بتسجیل التنبیه 

التنبیه على المدین بنزع الملكیة :أولا

جراء شكلي یقوم به الدائن المرتهن، حیث یعتبر التنبیه على المدین بنزع الملكیة إ

یعتبر ورقة من أوراق المحضرین یقوم بإعلانها المحضر للمدین بناء على طلب الدائن وفیها 

یصدر الدائن المدین أنه سینفذ على عقاره بالبیع إن لم یقم بالوفاء الذي یجب أن تشتمل 

.1على بیانات معینة

م في مواجهة الحائز إلا أن القانون قد استلزم التنبیه ورغم أن التنفیذ في هذه الحالة یت

على المدین بالوفاء وإلا نزعت الملكیة، وذلك باعتبار أن المدین هو المسؤول الأصلي عن 

الدین فعلا لینتهي الأمر عند هذا الحد، وأن الحائز سیقوم بالرجوع على المدین إذا أوفى 

لتنبیه من شأنه أن یضع المدین موضع المقصر الدین أو إذا نزع العقار من بین یدیه، وا

.2فتتحقق مسؤولیته عن عدم الوفاء

فیجب التنبیه علیه قبل الشروع في بیع العقار بالمزاد العلني، فقد یقوم المدین بالوفاء، 

.3ذفیغنى هذا عن الاستمرار في إجراءات التنفی

إنذار الحائز :ثانیا

عنإنذار رسمیا بدفع الدین أو بتخليیجب على الدائن المرتهن أن یوجه إلى الحائز 

العقار، وإلا جرى التقید في مواجهته، وإذا توالى إنتقال العقار المرهون من الحائز إلى آخر، 

81بالهادي أمینة، تیتوس جمیلة، مرجع سابق ، ص -1

.292د إبراهیم، أحمد مسعود سعد، مرجع سابق، ص جلال محم-2

، منشأة المعارفسمیر عبد السید تناغو، التأمینات الشخصیة والعینیة، الكفالة، الرهن الرسمي، حق الإختصاص، -3

.254، ص 1994الإسكندریة، 
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.1لسابقیینفإنه یكفي التنبیه على المدین وإنذار الحائز الأخیر دون الحائزین ا

ویجب أن یكون مصحوبا بتبلیغ التنبه إلى الحائز وإلا كان باطلا، والمراد بذلك هو 

إعلان الحائز بصورة مطابقة الأصل التنبیه، وبذلك یستطیع الحائز أن یتحقق من أن المدین 

قد أعلن فعلا، وأن یعرف كل ما تعنیه معرفته لتیسر له اتخاذ موقف في ضوء هذه 

.2المعلومات

"انون مدني جزائريق923ویلاحظ  أن المشرع من خلال نص المادة  إذا لم یختر :

الحائز أن یقضي الدیون المقیدة أو یظهر العقار من الرهن أو یتخلى عن هذا العقار، فلا 

یجوز للدائن المرتهن أن یتخذ في مواجهته نزع الملكیة وفقا لأحكام قانون الإجراءات 

ار، ویكون الإنذار بعد التنبیه بدفع الدین المستحق أو تخلیه العقالمدنیة إلا بعد إنذاره

لم یشترط أن یسبق التنبیه على المدین ،3"زع الملكیة أو مع هذا التنبیه في وقت واحدنب

إنذار الحائز بل أجاز القیام بهما في نفس الوقت، لكنه أوجب أن یكون بعد التنبیه، لأنه لو 

لكان في إمكان الحائز أن یتصرف في العقار المرهون تصرفا جاز القیام به قبل التنبیه

.4نافذا، ومن ثم یضطر الدائن المرتهن إلى توجیه إنذار جدید إلى الحائز الجدید

فإذا  وقع الإنذار صحیحا ترتبت في حق الحائز الآثار التي یرتبها تسجیل تنبیه نزع 

حیث تقیید سلطته في استغلال العقار الملكیة في حق المدین حین یكون العقار في یده، من 

المرهون وقبض ثماره، فمنذ تاریخ الإنذار تلحق في حق الحائز الثمار بالعقار وتتقید سلطته 

في تأجیر العقار المرهون وفي قبض أجرته وحوالتها مقدما وهذه الآثار تترتب على مجرد 

.توجیه الإنذار دون تسجیله

130نبیل إبراهیم سعد، مرجع سابق، ص -1

526عبد الرزاق أحمد ألشهوري، مرجع سابق، ص -2

من قانون المدني الجزائري923المادة -3

.319شوقي بناسي، مرجع سابق، ص -4
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لا یصلح أساسا للتنفیذ على العقار في مواجهة الحائز أما إذا وقع الإنذار باطلا فإنه

.1وهو ما یؤدي إلى بطلان إجراءات البیع وبطلان الآثار المترتبة علیها

أما فیما یخص میعاد الوفاء بالدین مع التبلیغ الرسمي للمدین فقد حددها المشرع 

.2الجزائري في مهلة الشهر الواحد

تسجیل التنبیه والإنذار :ثالثا

یجب على الدائن أن یسجل كلا من التنبیه والإنذار وأن یؤشر على هامش التنبیه 

.3بتسجیل الإنذار

فبعد توجیه الدائن المرتهن للتنبیه إلى المدین والإنذار إلى الحائز علیه أیضا القیام 

بتسجیلهما وذلك حمایة له من مختلف التصرفات التي یمكن أن یقوم بها كل من المدین 

.4زوالحائ

ویسجل تنبیه نزع الملكیة في كل مكتب من مكاتب الشهر التي یقع في دائرتها 

العقارات المبنیة في التنبیه، ویترتب على تسجیل التنبیه إعتبار العقار محجوزا وعلى ذلك 

فإنه إذا لم یكن هناك میعاد محدد لتسجیل التنبیه، فإنه مع ذلك من الأفضل للدائن الذي 

أن یسارع في هذا التسجیل حیث أنه مجرد التنبیه لا یرتب أي أثر في ذمة یباشر الإجراءات 

المدین، بإستثناء قطع التقادم، فتأخر الدائن في تسجیل التنبیه لا یضر المدین في شيء 

.5ولكن قد یضر بالدائن إذا تصرف المدین قبل إبرام هذا التسجیل

تنبیه بشهر عكس المشرع هنا نشیر إلى أن المشرع الجزائري حدد مدة إیداع ال

المصري في قانونه الجدید الذي ألقى المدة التي توجب تسجیل التنبیه، ولكن رغم تحدیده 

.295جلال محمد إبراهیم، أحمد مسعود سعد، مرجع سابق، ص -1

فكرار غنیمة، دكون زوینة، حق التتبع كوسیلة ضمان للدائن المرتهن، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص القانون -2

.17، ص 2017والعلوم السیاسیة، جامعة مولود، معمري تیزي وزو، العقاري، كلیة الحقوق 

.132نبیل إبراهیم سعد، مرجع سابق، ص -3

.17فكرار غنیمة، دكون زوینة، مرجع سابق، ص -4

.132نبیل إبراهیم سعد، مرجع سابق، ص -5
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لهذه المدة إلا أنه لم یوضح الجزاء المترتب على فوات هذا المیعاد بعكس القانون المصري 

.1القدیم الذي كان یعرض الدائنین لسقوط تنبیهاتهم بفواة هذا المیعاد

غرض من هذا الإجراء هو زیادة حمایة من یتعامل في العقار المحجوز إذ یستطیع وال

أن یعلم بالحجز على العقار سواء كشف عن العقار في مكتب الشهر تحت إسم المدین مالك 

العقار الأصلي أو تحت إسم الحائز، ویترتب على سقوط تسجیل التنبیه عند عدم مراعاة  

.2جیل الإنذار واعتبار الحجز كأن لم یكنالمدة السابق ذكرها سقوط تس

الفرع الثاني

الوسائل الممنوحة للحائز لمنع التتبع

یجوز للدائن عند حلول أجل الدین أن یقوم بنزع ملكیة العقار المرهون من ید الحائز 

لهذا العقار إلا إذا إختار الحائز أن یقضي الدین أو یطهر العقار من الرهن أو یتخلى عنه، 

وتحمل )ثالثا(وتخلیة العقار)ثانیا(وتطهیر العقار)أولا(سنتطرق إلى قضاء الدیونلهذا

)رابعا(إجراءات نزع الملكیة

قضاء الدیون:أولا

أعطى المشرع للحائز الحق في الاختیار بین ثلاث خیارات كي لا یتركه مستسلما 

:لبیع العقار بالمزاد العلني، وتتمثل هذه الخیارات في

:لإختیاريالقضاء ا-1

وهو الأصل إذ أن قضاء الدیون أمر إختیاري بالنسبة للحائز یلجأ إلیه إذا كان یحقق 

.3مصلحته

، جامعة محمد خیضر، 5العدد نوني،مجلة المنتدى القا، "وضع العقار تحت ید القضاء"جلول شیتور، أمال بولغاب، -1

.25-24بسكرة، الجزائر، دون سنة النشر، ص ص 

.133نبیل إبراهیم سعد، مرجع سابق، ص -2

.328شوقي بناسي، مرجع سابق، ص -3
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قد توجد له مصلحة في قضاء الدیون كلها إذا كان في سبیل هذا القضاء لن یضطر 

إلى دفع ما لیس ملزم به، وهو ما یتحقق مثلا إذا كان سیدفع للدائنین المرتهنین مبلغا من 

.1لمال یقل أو تعادل ماهو مدینا به لمدینهم بسبب تملكه للعقار المرهونا

كما لا یحق للحائز أن یقضي الدیون قبل حلول أجلها، وهو إذا كان مصلحة في 

قضاء الدیون حتى یطهر له العقار من كل رهن إلا أنه یستطیع أن یجبر دائنا في إستفیاء 

ائز أن یقضي الدیون، دون أن ینتضر إنذار له حقه قبل حلول أجله، فإذا حل الأجل للح

.2بالوفاء، ویبقى حقه قائما مدة طویلة تمتد إلى یوم رسو المزاد

وعلى ذلك فإن للحائز أن یقوم بهذا الوفاء في أي وقت تكون علیه إجراءات التنفیذ 

إلى أن یصدر حكم بإقاع البیع، ومع ذلك فإنه من مصلحة الحائز أن یبادر إلى قضاء

الدیون في أقرب وقت ممكن، حیث أنه كلما تأخر في ذلك كلما زادت ملحقات الدین التي 

یلتزم الوفاء بها مع الأصل، كالفوائد والمصروفات التي أنقضت في الإجراءات التي یتخذها 

.3الدائنون بعد إعلان الإنذار

:القضاء الإجباري-2

جبر فیهما الحائز إلى قضاء من القانون المدني إلى حالتین ی914تعرضت المادة 

.الدیون

ملتزما بسبب تملكه للعقار المرهون بمبلغ النفود یكون كافیا لوفاء جمیع 4إذا كان الحائز-1

الدائنین الذین لهم حقوق مقیدة على العقار، وكان في ذمته مستحق الوفاء حالا ففي هذه 

وفاء دینه، حیث لا تكون الحالة یكون لأي من هؤلاء الدائنین الحق في إلزام الحائز ب

للحائز مصلحة في الوفاء بالدین للراهن دون الدائن المرتهن ویشترط إلزام الحائز بقضاء 

.314جلال محمد إبراهیم، أحمد مسعود سعد، مرجع سابق، ص -1

.260سمیر عبد السید تناغو، مرجع سابق، ص -2

139اهیم سعد، مرجع سابق، ص نبیل إبر -3

88لخضر غوسیم، مرجع سابق، ص -4
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وذلك حتى لا یستجد بعد الوفاء .1الدیون في هذه الحالة أن یكون سند ملكیته قد سجل

یكفي    ، بل ولا یشترط أن یكون هذا الدائن متقدما في المرتبة، فطالما 2دائنون آخرون

ما في ذمة الحائز لوفاء الدائنین جمیعا، فلا خوف على دائن متقدم من استفاء دائن 

متأخر علیه، خاصة وأي الدائن المتقدم یحتفظ برهنه وبمرتبته إلى أن یستوفي دینه 

.3كاملا

فاذا "من القانون المدني التي جاء بها 914نصت علي هذه الفقرة الثانیة من المادة -2

ین في ذمة الحائز غیر مستحق الأداء حالا، أو كان أقل من الدیون المستحقة كان الد

للدائنین، أو مغایر لها، جاز للدائنین إذا إتفقوا جمیعا أن یطالبوا الحائز بدفع ما في ذمته 

بقدر ما هو مستحق لهم، ویكون الدفع طبقا للشروط التي تلزم الحائز في أصل  تعهده 

".الأجل المتفق على الدفع فیهأن یدفع بمقتضاها وفي 

:فطبقا لهذا النص لكي یلزم الحائز بالوفاء بالدین جبرا یجب أن

.أن یكون الدین في ذمة الحائز غیر مستحق الأداء حالا-1

.أن یكون الدین الذي في ذمة الحائز أقل من الدیون المستحقة للدائنین-2

لقضاء الدیون وفقا لما بقي في ذمة إتفاق جمیع الدائنین المرتهنین على إجبار الحائز-3

وفي كلتا الحالتین لا یجوز للحائز أن یتخلص من إلتزامه بالوفاء للدائنین بتخلیه عن 

.4العقار المرهون

إذاكان في ذمة الحائز بسبب إمتلاك العقار المرهون مبلغ ":التي تنص على أنه914الفقرة الأولى من نص المادة -1

یجبره على الوفاء مستحق الأداء حالا یكفي الوفاء جمیع الدائنین المقیدة حقوقهم على العقار، فكل هؤلاء الدائنین أن

"بحقه بشرط أن یكون سند ملكیته قد سجل

.88لخضر غویسم، مرجع سابق، ص -2

.266سمیر عبد السید تناغو، مرجع سابق، ص -3

.89بلهدي أمینة، تیتوس جمیلة، مرجع سابق، ص -4
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:قد یترتب على القضاء الإجباري للدین والمتمثلة في

یفقد الحائز صفته كحائز، ویصبح مسؤولا مسؤولیة شخصیة عن الدین في مواجهة -1

.ئنینالدا

یمتنع على الحائز سلوك سبیل تطهیر العقار وتخلیته، لأنه أصبح مسؤولا عن الدین -2

.شخصیا

یحق للدائنین التنفیذ على جمیع أموال الحائز بمالهم من حق الضمان العام على -5

.أمواله، لأنه أصبح مسؤولا عن الدین مسؤولیة شخصیة

.1ن جمیع القیود الواردة علیهیؤدي القضاء الإجباري للدین إلى تطهیر العقار م-8

تطهیر العقار:ثانیا

یقصد  بالتطهیر أن یقوم الحائز بعرض مبلغ من النقود یساوي قیمة العقار المرهون 

على الدائنین المقیدة حقوقهم على ذات العقار قبل تسجیل سند الملكیة إلیه، وذلك مقابل 

نظام الشهر العیني یجعل من الحق والتطهیر في ظل2تحریر العقار من الرهون التي تثقله

المقید في مجموعة البطاقات العقاریة ،ینتقل إلى صاحبه خالیا من العیوب الأخرى غیر 

.3المشهرة التي تثقل العقار موضوع التصرف

من قانون مدني 9154یكون التطهیر لحائز العقار المرهون طبقا لنص المادة 

موهوبا له أو موصى له، وقد اشترطت الإدارة الحائز قد یكون مشتریا أو مقایضا أو و 

التشریعیة أن یكون الحائز قد سجل سند ملكیته، أو الحق العیني في الأحوال التي یلزم فیها 

التسجیل لانتقال الحق، إذ بغیر التسجیل لا ینتقل الحق إلیه، ویجب أن یكون تسجیل سند 

.343شوقي بناسي، مرجع سابق، ص -1

.145أولمي أعمر، مرجع سابق، ص -2

مة، الشهر العقاري في التشریع الجزائري، بحیث مقدم لنیل شهادة الماجستیر في علم القانون الخاص، فرع فردي كری-3

.122، ص 2007/2008القانون العقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 

ر من كل رهن ثم قیده قبل تسجیا هذا السند، یجوز للحائز إذا سجل سند ملكیته أن یظهر العقا":م.ق915مادة نص-4

وللحائز أن یستعمل هذا الحق حتى قبل أن یوجه الدائنون المرتهنون التنبیه إلى الدائن أو إنذار إلى هذا الحائز ویبقى 

".هذا الحق قائما إلى یوم إیداع قائمة شروط البیع 
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التي تتم بعد ذلك التاریخ لا تنفذ في الحائز قبل تسجیل تنبیه نزع الملكیة، لأن التصرفات 

.1حق الدائنین المقیدین، ولا الدائنین العادیین المباشرین للتنفیذ على العقار

إذا أراد الحائز تطهیر العقار المرهون فما علیه سوى توجیه إعلان إلى كل دائن 

جب أن یشتمل من القانون المدني البیانات التي ی916، ولقد بینت المادة 2مرتهن مقید حقه

:علیها الإعلان وهي كالآتي

خلاصة من سند  ملكیة الحائز وبیان نوع التصرف وتاریخه وإسم المالك وتعیین العقار -

.والثمن

.تاریخ شهر ملكیة الحائز ورقم التسجیل-

المبلغ الذي یقدره الحائز قیمة للعقار ولو كان التصرف بها، ویجب أن لا یقل هذا -

ذي یتخذ أساسا لتقدیر الثمن في حالة نزع الملكیة، ولا أن یقل في أي المبلغ في السعر ال

حال على الباقي في ذمة الحائز من ثمن العقار إذا كان التصرف بها، وإذا كانت أجزاء 

.العقار متعلقة برهون مختلفة وجب تقدیر كل جزء على حدى

یدة إلى القدر الذي قوم یجب أن یذكر الحائز في الإعلان أنه مستعد أن یوفي الدیون المق-

.به العقار

ذكر كل الحقوق التي تم قیدها قبل أن یشهر الحائز سنده، و تشتمل على بیان تاریخ -

.هذه القیود ومقدار هذه الحقوق وأسماء الدائنین

تخلیة العقار :ثالثا

یقصد بتخلیة العقار المرهون أن یتجنب الحائز اتخاذ الإجراءات في مواجهته، حتى 

ظهر اسمه في إجراءات البیع على أنه شخص تنزع ملكیته لسداد دین من الدیون مع أنه لا ی

أجنبي على هذا الدین مما یسيء إلى سمعته، وكذلك فإن الحائز بمجرد إنذاره عند اتخاذ 

.39حنان سائحي، مرجع سابق، ص -1

94، ص سابقلخضر غویسم ، مرجع-2
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إجراءات في مواجهته یصیح ملزما برد ثمن العقار في وقت الإنذار وفي هذا مسؤولیة علیه 

.1قد یرغب في تجنبها

على التخلیة، وتخلیة العقار تمثل عقبة مؤقتة أعطى 9222ولقد نصت المادة 

القانون الحائز أن یضمها في طریق الإجراءات، ویترتب على هذه العقبة لا وقف 

الإجراءات، ولكن تحویل مجراها، فبعد أن كانت تتخذ في مواجهة الحائز أصبحت تتخذ في 

.3مواجهة شخص آخر هو الحارس

السالفة الذكر أن إجراءات التخلیة یجب أن تتم على 922من المادة والظاهر

:الترتیب التالي

أن یقدم الحائز تقریرا إلى قلم كتاب المحكمة الإبتدائیة المختصة، وهي المحكمة التي یقع -

.في دائرة إختصاصها العقار المرهون لیعلن بمقتضى التقریر تخلیه عن العقار

لب من مكتب الشهر العقاري المختص التأشیر بالتخلیة على یتوجب على الحائز أن یط-

.هامش تسجیل تنبه نزع الملكیة

یجب على الحائز أن یقوم بإعلان الدائن الذي باشر إجراءات التنفیذ بهذه التخلیة خلال -

.أیام من تاریخ إیداع التقریر لدى المحكمة5

ا الأثر یتمثل في تحویل مسار وإذا تمت التخلیة على هذا النحو ترتب علیها أثر، وهذ

.الإجراءات، فعوض أن توجه إجراءات التنفیذ ضد الحائز، توجه ضد الحارس

ونظرا لأن الحائز یتخلى عن الحیازة المعنویة فقط ویظل محتفظا بملكیته وحیازته 

:القانونیة للعقار فإنه یترتب على ذلك النتائج التالیة

.83بوختام أسیة، مرجع سابق، ص -1

تكون تخلیة العقار المرهون بتقریر یقدمه الحائز إلى قلم كتاب ":م التي تنص على أنه.من ق922نص المادة -2

المحكمة المختصة، ویجب علیه أن یطلب التأشیر بذلك في هامش تسجیل التنبیه بنزع الملكیة، وأن یعلن الدائن 

أیام من وقت التقریر لها، ویجوز لمن له مصلحة التعجیل أن یطلب 5للإجراءات بهذه التخلیة في خلال المباشر

إلى قاضي الأمور المستعجلة تعیین حارسا تتخذ في مواجهته إجراءات نزع الملكیة ویعین الطالب حرسا إذا طلب 

".ذلك 

.83بوختام أسیة، مرجع سابق، ص -3
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كن هذه المرة تتبع العقار یكون في ید حارسه ولیس في أن التخلیة لا تعطل حق التتبع، ل-

.ید حائزه

یبقى للحائز كامل الحق في التصرف في العقار، كأن یترتب علیه حقا عینیا أصلیا أو -

.تبعیا

.یجوز للحائز تبعة هلاك العقار المرهون قبل الحكم برسو المزاد-

قى بعد سداد الدیون یكون من إذا رس المزاد بثمن أعلى من الدیون المضمونة فإن ما یب-

.حق الحائز و لیس الحارس

لكن یلاحظ أنه من النادر في الواقع العملي أن یطلب الحائز تعیینه كحارس، لأنه 

بطلبه التخلیة أراد عدم ظهور إسمه في إجراءات التنفیذ بما یمس مركزه، والتخلص من 

في هذه الأمور التي أراد تفادیها، مسؤولیة إدارة العقار، ومن ثم إذا تم تعیینه كحارس وقع

وبالرغم من هذا كله یرى الفقه أن من المتصور فعلا أن یطلب الحائز تعیینه كحارس لأن 

ظهور إسمه كحارس یتمیز عن ظهوره كحائز، كما أنه قد یرغب فعلا في الإستمرار في 

.1إدارة العقار

تحمل إجراءات نزع الملكیة:رابعا

إذا لم یختر الحائز أن یقضي ":لقانون المدني على أنهمن ا923تنص المادة 

الدیون المقیدة أو یطهر العقار من الرهن أو یتخلى عن هذا العقار، فلا یجوز للدائن 

المرتهن أن یتخذ في مواجهته نزع الملكیة وفقا للأحكام قانون الإجراءات المدنیة، إلا بعد 

ر، ویكون الإنذار بعد التنبیه على المدین بنزع إنذاره بدفع الدین المستحق أو تخلیة العقا

".الملكیة أو مع هذا التنبیه في وقت واحد 

.396سابق، ص شوقي بناسي، مرجع-1
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وحسب نص المادة إذا لم یستطیع الحائز تطهیر العقار أو قضاء الدیون أو لم یقم 

بالتخلیة فإنه لا یبقى أمامه سوى تحمل إجراءات نزع الملكیة، وذلك حسب ما ورد النص 

1لاهعلیه في المادة أع

بعدها یجب علیه أي الدائن أن یقوم بتوجیه إنذار للحائز بالدفع أو التخلیة والذي 

یكون مصحوبا بالتنبیه، وإذا تخلف ذلك بعد الإعذار باطلا وبالتالي لا یحجج به في مواجهة  

.الحائز حتى ولو علم بها

إنه یتوجب أما في حالة ما إذا كان الراهن شخص آخر غیر المدین كالكفیل العیني ف

على الدائن إعلان إلیه التنبیه بنزع الملكیة أیضا ویكون ذلك بعد تكلیف المدین لوفاء 

.2باعتباره المسؤول الأصلي عن الدین

من 9124والمادة 9313وقد أكد المشرع الجزائري من خلال الفقرة الثانیة من المادة 

ي أو العیني بشيء ، ذلك أن الحائز القانون المدني، أنه لا یرجع الحائز على الكفیل الشخص

كان یمكن أن یدفع دیون الدائنین مما هو مستحق في ذمته من ثمن العقار فیخلص نفسه 

والكفیل من هذه الدیون بمقدار ما هو مستحق في ذمته، ولما لم یفصل فلا یرجع على 

.5الكفیل بشيء، لكن للكفیل إذا وفى الدین حق الرجوع على الحائز

.60زیاني كهینة، قاسي نادیة، مرجع سابق، ص -1

.45فكرار غنیمة، دكون زوینة، مرجع سابق ص -2

ویرجع الحائز أیضا على المدین بما دفعه زیادة على ماهو مستحق في ذمة :م .ق931الفقرة الثانیة من نص المادة -3

ادة، ویحل محل الدائنین الذین وفاهم حقوقهم، وبوجه خاص فیما بمقتضى سند ملكیة أیا كان السبب في دفع هذه الزی

".لهم من تأمینات قدمها المدین دون التأمینات التي قدمها شخص آخر غیر المدین

یجوز للحائز عند حلول الدین المضمون للرهن أن یقضیه هو وملحقاته بما في ذلك ":م .ق912نص المادة -4

ذاره، ویبقى حقه هذا قائما إلى رسو المزاد، وله في هذه الحالة أن یرجع بكل ما یوفیه مصاریف الإجراءات من وقت إن

على المدین وعلى المالك السابق للعقار المرهون، كما یجوز له أن یحل محل الدائن الذي استوفى الدین فیما له من 

.الحقوق إنما كان منها متعلقا بتأمینات قدمها شخص آخر غیر المدین "

.169ایب باشا كریمة، مرجع سابق، ص ش-5
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:خاتمة

الحقوق العینیة التبعیة تؤدي وظیفة كبیرة لتأمین أنیستخلص على ضوء ما تقدم 

، وما قد یتعرضون العادیین، وتجنبهم مزاحمة الدائنین المدینأصحابها من مخاطر إعسار 

.أموال المدین قسمة غرماءاقتسامله من 

المنقول تحت ید فعالة لضمان الحقوق وأداء الدیون، فوضع العقار أو آلیةكما تعتبر 

ویله إمكانیة بیعه یجعل المدین ملزما بأداء الدین في أجله خوفا من خروج العقار خالدائن وت

.أو المنقول من ملكه بشكل تام

ویعتبر القید وسیلة فعالة للتمسك بهذا التأمین العیني في مواجهة الغیر خاصة ویتم 

العقاریة في سجل الإیداع الموجود على قید الحقوق العینیة التبعیة بالتأشیر على البطاقة 

.مستوى المحافظة العقاریة

العقار المرهون، وإذا وجد حق اختصاصهاویتم القید بالمحافظة العقاریة الواقعة بدائرة 

وجب إجراء القید في كل دائرة توجد فیها محافظة ،عیني على عقار موجود في دوائر عدة

ى العقارات فقط، سواء كان العقار علیه رهنا رسمیا أو عقاریة، وكأصل عام فإن القید یرد عل

فإنها ترد على المنقولات كذلك، ویتم القید الامتیازحقوق أمارهنا حیازیا أو حق تخصیص، 

على ید موظف عمومي یسمى المحافظ العقاري وله السلطات الواسعة في عملیة الإیداع أو 

.رفض الإیداع

أو قضائیا لوجود سبب من اختیارانوني یمكن محوه كما أن القید هو إجراء شكلي قا

غیر أنه یمكن إلغاء هذا المحو بموجب حكم قضائي وعندئذ یرجع كالانقضاء،،الأسباب

وبعد إتمام  كل إجراءات القید، تثبت للدائن في ،الدائن المرتهن لمرتبته الأصلیة بأثر رجعي

حقه من إستیفاءن في التقدم، یكون في مواجهة الغیر حق تتبع العقار، وحق الدائن المرته

ثمن العقار المرهون قبل الدائنین المرتهنین التالیین له في المرتبة والدائنین العادیین، إلا في 

حتى وإن كانوا متأخرین ،ء حقوقهمافیفهنا یكون لهم الأولویة في إستالامتیاز،حالة حقوق 

.في المرتبة
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متى تصرف ،من ثمنهلیستوفي حقهوینفذ علیه وله أن یتبع العقار في أي ید كان 

ا، ویشترط فیه أن یكون غیر الراهن في العقار المرهون للغیر، وهذا الغیر یسمى حائز 

وأن یمتلك العقار المرهون أو الحق العیني بعد قید ،عن الدین مسؤولیة شخصیةمسؤول

.الحقالرهن وقبل تسجیل التنبیه بنزع الملكیة وقیام الحائز بشهر هذا
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الغیر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون العقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

2018-2017امعة مولود معمري، تیزي وزو، ج

سمیة رمیلي، سامي حفار، نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة، مذكرة تخرج لنیل -11

شهادة الماستر في القانون، تخصص منازعات إداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2015-2014، قالمة، 1945ماي 8جامعة 

رهن الحیازي الوارد على المنقول، مذكرة لنیل شهادة عبد القاوي وافیة، عقون محمد، ال-12

الماستر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

2017-2018.

عماري أنسة، حجوم مروة، حق التخصیص في ظل التشریع الجزائري، مذكرة نیل -13

لأعمال الاستثمار، كلیة الحقوق شهادة الماستر في العلوم القانونیة، تخصص قانون ا

.2017-2016، قالمة، 195ماي 08والعلوم السیاسیة، جامعة 

فداق سمیرة، حق التخصیص كتأمین عیني في ظل التشریع الجزائري، مذكرة نهایة -14

الدراسة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن 

.2022بادیس، مستغانم، 

كرار غنیمة، دكون زوینة، حق التتبع كوسیلة ضمان للدائن المرتهن، مذكرة لنیل ف-15

شهادة الماستر، تخصص القانون العقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2017مولود، معمري تیزي وزو، 

مختار زین، عقد الرهن الرسمي في التشریع الجزائري، مذكرة ضمن متطلبات نیل -16

ستر حقوق تخصص قانون العقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة شهادة الما

2016/2017زیان عاشور، الجلفة، 

نور الدین ورخ، حقوق الامتیاز الخاصة الواردة على العقار في القانون المدني -17

الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون العقاري، 

.2017-2016لوم السیاسیة، جامعة الشهید حمة لخضر، الوادي، كلیة الحقوق والع
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مذكرات شهادة اللیسانس .3

بن بازة سهیلة، كرجاني رقیة، الحقوق العینیة التبعیة الواردة على العقار، حق الرهن -1

الرسمي وحق التخصیص، مذكرة التخرج، المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة الخامسة عشر، 

2017-2016الوادي،  

نان سائحي، آثار الرهن الرسمي بالنسبة للغیر، مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات ح-2

شهادة اللیسانس أكادیمي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قصدي مرباح ورقلة، 

2012/2013

:المقالات:ثالثا

، "التصرفات الخاضعة للشهر العقاري، الحقوق العینیة والشخصیة"إنجي هند زهدور، -1

، 2014، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، 6، العدد ة علمیة محكمةمجل

.203-166ص ص 

، مجلة المنتدى القانوني، "وضع العقار تحت ید القضاء"جلول شیتور، أمال بولغاب، -2

26-22، ص ص 2017، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 5العدد 

حقوق الامتیاز ومراتبها في القانون "سین، صفاء شكور عباس، د أحمد سمیر محمد یا-3

، ص ص 2017، 1، الجزء 3، العدد 1، المجلد مجلة جامعة تكریت للحقوق، "المدني

288-326.

النصوص القانونیة:رابعا

:النصوص التشریعیة.1

، المتضمن القانون المدني، جریدة 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75أمر رقم -1

.، المعدل والمتمم1975دیسمبر30ي ، الصادر ف78رسمیة، عدد 
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.2014دیسمبر 31، الصادر في 78، جریدة رسمیة، عدد2015ة لسنة المالی

:النصوص التنظیمیة.2

، یتعلق بإعداد المسح العام 1976مارس 25مؤرخ في 62-76مرسوم تنفیذي رقم -1

، المعدل و المتمم 1976أفریل 13، الصادر بتاریخ 30للأراضي، جریدة رسمیة عدد 

، 26، جریدة رسمیة، عدد 1992أفریل 7في ، المؤرخ 134-92بالمرسوم التنفیذي رقم 

.1992أفریل 08الصادر في 

، یتعلق بتأسیس السجل 1976مارس 25مؤرخ في63-76مرسوم تنفیذي رقم -2

، المعدل و المتمم 1976أفریل 13الصادر في 30العقاري، جریدة رسمیة، عدد 

، 34یة، عدد ، جریدة رسم1993ماي 19المؤرخ في 123-93بالمرسوم التنفیذي رقم 

.1993ماي 23الصادر في 
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:الملخص

مالیة التي یتمتع بها الفرد، فالمشرع تعتبر الحقوق العینیة التبعیة من أهم الحقوق ال

.الجزائري أوجب شهرها من أجل ترتیب أثارها وتأمین واستقرار الملكیة العقاریة

فالحقوق العینیة التبعیة تنشأ لضمان بحق شخصي، أما قید الحقوق العینیة التبعیة 

لة بذاتها إجراء ضروري لضمان وتأمین المعاملات العقاریة كما أنها حقوق لا تنشأ مستق

.تكون تابعة لحق آخر

اء حقه ستفیومن الآثار المترتبة على قید الحقوق العینیة التبعیة نجد حق التقدم في ا

بالأولویة على الدائنین العادیین والتالیین له في المرتبة أما حق التتبع هي المیزة التي یمنحها 

.عقار في أي ید كانالراهن للدائن المرتهن التي تسمح وتمكنه من تنفیذ على ال

وفي الأخیر یمكن القول أن الحقوق العینیة التبعیة تؤدي وظیفة كبیرة لتأمین 

.أصحابها من مخاطر إعسار المدني

:الكلمات الدالة

حق التقدم؛ حق التتبع؛ نزع الحقوق العینیة التبعیة، القید؛ الرهن الرسمي؛ الرهن الحیازي؛ 

.الملكیة


